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والظلــم  الاســتضعاف  مــن  المــرأة  عانــت  التاريــخ،  فجــر  منــذ 
ــد  ــي العدي ــل ف ــذا، تناض ــا ه ــى يومن ــزال حت ــي لا ت ــز، وه والتميي
مــن الــدول، بخاصــة فــي الــدول العربيــة ومنهــا لبنــان، فــي 
ســبيل تحقيــق هــذا المســاواة والقضــاء علــى التمييــز المبنــي 

علــى اســاس النــوع الإجتماعــي )او الجنــس، أو الجنــدر(.

ولعــل أكثــر مــا عمّــق الفجــوة بيــن النســاء والرجــال، هــو تكريــس 
الممارســات التــي تحمــل تمييــز بحــقّ المــرأة فــي القوانيــن، 
ــرأة  ــة الم ــه حماي ــذي كان بإمكان ــد ال ــأ الوحي ــح الملج ــث اصب بحي
مــن أوجــه التمييــز، يميّزهــا ســلباً هــو ايضــاً. وبســبب تكريــس 
التمييــز بحــق المــرأة فــي القوانيــن، اصبحــت مهمــة القضــاء 
ذو  بــات  التمييــز  كــون  فأصعــب،  اصعــب  التمييــز  هــذا  علــى 

وجهيــن: وجــه إجتماعــي، ووجــه قانونــي. 

امــام الواقــع المريــر الــذي عانــت منــه النســاء، تظافــرت الجهــود 
الدوليــة والوطنيــة بهــدف القضــاء علــى هــذا التمييــز، أو علــى 
القوانيــن،  الإمــكان. فعلــى مســتوى  قــدر  الحــدّ منــه  الأقــل 
فئــات  مختلــف  بيــن  المســاواة  الدوليــة  المواثيــق  كرّســت 
ــا  ــرأة، كم ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــا المس ــن ضمنه ــع، وم المجتم
وانكبــت المجالــس النيابيــة فــي دول كثيــرة علــى إزالــة التمييــز 
القانونــي بحــق المــرأة. امــا علــى المســتوى الإجتماعــي، فقــد 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الحكوميــة  المنظمــات  ســعت 
والجمعيــات والأحــزاب وكافــة الحــركات الاجتماعيــة إلــى القضــاء 
الرجــل  بيــن  المســاواة  وتكريــس  المــرأة  بحــق  التمييــز  علــى 
والمــرأة، وقــد تمكنــت هــذه الجهــات مــن تحقيــق جــزء كبيــر مــن 
هــذه الأهــداف، الا ان العائــق الكبيــر الــذي وقــف بوجــه هــذه 
الجهــود هــو وجــود قوانيــن تكــرّس التمييــز القانونــي بيــن الرجــل 

والمــرأة.

فــي لبنــان، عانــت النســاء مــن التمييــز الجنــدري عبــر التاريــخ، 
اذ كرّســت العــادات والتقاليــد والأديــان للرجــل مركــزًا متقدمًــا 
علــى المــرأة فــي مختلــف المجــالات، ومــع بدايــة التقنيــن خــال 
الحقبــة العثمانيــة تكــرّس هــذا التمييــز فــي القوانيــن، وقــد ســار 
المشــترع اللبنانــي ايضــاً فــي نفــس الإتجــاه. الا انــه وبســبب 
ــرة التــي عرفهــا المجتمــع اللبنانــي، بالإضافــة  التطــورات الكبي
والمنظمــات  الهيئــات  بــه  قامــت  التــي  الجبّــار  العمــل  إلــى 
تقلّــص  والمحلــي،  الدولــي  الصعيديــن  علــى  والجمعيــات 
التمييــز بحــق المــرأة، وتحسّــن وضــع المــرأة علــى الصعيديــن 

والإجتماعــي. القانونــي 

ولكــن حتــى يومنــا هــذا، لا تــزال المــرأة فــي لبنــان بعيــدة بعــض 
الشــيء مــن بلــوغ مرحلــة المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل، وذلــك 
يعــود لعــدة أســباب، لعــلّ أبرزهــا هــو وجــود كــمّ كبيــر مــن 
القوانيــن التــي لا تــزال بطريقــة أو بأخــرى تكــرّس تمييــز بحــق 

ــل. ــن الرج ــل م ــة أق ــي مرتب ــا ف ــرأة، وتضعه الم

مــن هنــا جــاءت فكــرة المشــروع الحالــي الــذي يهــدف إلــى 
ــة  اجــراء دراســة شــاملة للنظــام القانونــي اللبنانــي مــن الناحي
الجندريــة لكشــف مكامــن التمييــز الجنــدري فيــه علــى مختلــف 
الأصعــد، فــي ســبيل الســعي إلــى تحقيــق المســاواة والقضــاء 
علــى التمييــز الــذي تعانــي منــه المــرأة فــي لبنــان وهــو جوهــر 

ــة. ــة لشــؤون المــرأة اللبناني ــة الوطني دور الهيئ

ــد كخطــوة أولــى، مــن إجــراء مســح شــامل للقوانيــن  لذلــك لا ب
اســتخلاص  بهــدف  الإجــراء  المرعيــة  والقــرارات  والمراســيم 
الأحــكام التــي تحمــل تمييــزًا مباشــرًا أو غيــر مباشــر بحــق المــرأة 
التجاريــة،  المدنيــة،  الجزائيــة،  المجــالات:  بمختلــف  لبنــان  فــي 

الشــخصية. الأحــوال 

مقدمة
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أولًا: التمييز في نطاق قانون العقوبات والقوانين الجزائية الاخرى

في الاغتصاب:

أ- في النصوص القانونية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

المادة 503:
ــل، ولا  ــى الاق ــنوات عل ــس س ــاقة خم ــغال الش ــب بالاش ــاع عوق ــى الجم ــد عل ــف والتهدي ــه بالعن ــر زوج ــره غي ــن اك م

ــره. ــن عم ــرة م ــة عش ــم الخامس ــم يت ــه ل ــدى علي ــنوات إذا كان المعت ــبع س ــن س ــة ع ــص العقوب تنق

المادة 503 مكرّر:
يعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة اشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة تتــراوح بيــن الحــد الأدنــى للاجــور وثلاثــة اضعافــه أو 
باحــدى هاتيــن العقوبتيــن، مــن مــارس عنفــا داخــل الاســرة الحــق ضــررا معنويــا أو اقتصاديــا بأحــد افــراد الاســرة، او ادى 

إلــى حرمــان احدهــم مــن الاحتياجــات الاساســية.

المادة 504 - معدلة:
يعاقــب بالاشــغال الشــاقة لمــدة خمــس ســنوات علــى الأقــل مــن جامــع شــخصا غيــر زوجــه لا يســتطيع المقاومــة 

بســبب نقــص جســدي أو نفســي أو بســبب مــا اســتعمل نحــوه مــن ضــروب الخــداع.

ب- في الاشكاليات التي تثيرها

ــأنّ اغتصــاب الزوجــة لا تنطبــق عليــه  ــن ب ــان تشــكّلان تمييــزاً خطيــراً ضــد المــرأة، لانّ عبــارة غيــر زوجــه الــواردة فيهمــا تبيّ ــان المادت هات
ــان.  ــان المادت هات

وقــد اســتدرك قانــون حمايــة المــرأة وســائر افــراد العائلــة مــن العنــف الاســري رقــم 2014/293 هــذا الأمــر اذ نصّــت المــادة 7 علــى 
تجريــم اســتيفاء الحقــوق الزوجيــة فــي الجمــاع بالايــذاء والضــرب أو التهديــد1، الا ان هــذا التجريــم اتــى اخــف مــن تجريــم الاغتصــاب 
مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى ان العقوبــة التــي فرضــت علــى الضــرب بقصــد الجمــاع هــي ذاتهــا عقوبــة الضــرب وحــده! وبالتالــي إذا 
ضــرب الرجــل زوجتــه بغيــر قصــد الجمــاع أو ضربهــا لاســتيفاء حقوقــه بالجمــاع )وفــي هــذه الحالــة يوجــد جريمتــان( واســتوفى »هــذه 
الحقــوق«، فــي الحالتيــن ســوف يعاقــب بعقوبــة جريمــة واحــدة فقــط هــي الايــذاء! وهــذا ليــس بالامــر الايجابــي بــل انــه مســيء 

بحــق المــرأة ولا يضيــف ايــة حمايــة لهــا، حتــى ولــو طبقــت المــادة 559 التــي تشــدّد عقوبــة الايــذاء الزوجــي.

1 - المادة 7 من القانون 2014/293 المتعلق بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري:
ــات المنصــوص عليهــا فــي  ــه عوقــب بإحــدى العقوب ــة فــي الجمــاع أو بســببه علــى ضــرب زوجــه أو إيذائ أ - مــن أقــدم بقصــد إســتيفائه الحقــوق الزوجي

ــات. ــون العقوب ــن قان ــى 559 م ــواد 554 إل الم
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشُدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.

إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 554 و555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.

ب - مــن أقــدم بقصــد إســتيفائه الحقــوق الزوجيــة فــي الجمــاع أو بســببه علــى تهديــد زوجــه عوقــب بإحــدى العقوبــات المنصــوص عنهــا فــي المــواد 573 
إلــى 578 مــن قانــون العقوبــات.

في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 577 و578 من قانون العقوبات.

تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.



في الافعال المنافية للحياء:

أ- في النصوص القانونية التي تشكّل تمييزاً ضد المرأة 

المادة 505 - معدلة:
مــن جامــع قاصــرا دون الخامســة عشــرة مــن عمــره عوقــب بالاشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس 

ــم يتــم الثانيــة عشــرة مــن عمــره. ــة عــن ســبع ســنوات إذا كان القاصــر ل ســنوات. ولا تنقــص العقوب

ــم يتــم الثامنــة عشــرة عوقــب بالحبــس مــن شــهرين إلــى  ــم الخامســة عشــرة مــن عمــره ول ومــن جامــع قاصــراً أت
ســنتين، وفــي هــذه الحالــة إذا عقــد زواج صحيــح بينهمــا توقفــت الملاحقــة أو المحاكمــة وإذا كان صــدر حكــم بالقضية 
ــاعد  ــده مس ــر يع ــى تقري ــتناد إل ــق إلا بالاس ــي بالتعلي ــرار القاض ــدر ق ــى ألا يص ــه عل ــوم ب ــاب المحك ــذ العق ــق تنفي عُل

اجتماعــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار ظــروف القاصــر الاجتماعيــة والنفســية. 

إذا صــدر القــرار بوقــف الملاحقــة أو المحاكمــة أو بتعليــق العقوبــة بســبب الــزواج علــى القاضــي أن يكلــف المســاعد 
الاجتماعــي تقديــم تقريــر لــه عــن وضــع القاصــر النفســي والاجتماعــي بعــد الــزواج وذلــك كل ســتة أشــهر خــال مهلــة 

ثــاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــراره.

تتابــع الملاحقــة أو المحاكمــة أو يتابــع تنفيــذ العقوبــة قبــل انقضــاء مهلــة الثــاث ســنوات إذا انتهــى الــزواج بالطــاق 
دون ســبب مشــروع أو بســبب مرتكــب الجــرم أو إذا تبيــن وجــود أي ســبب آخــر مشــروع يبــرر متابعــة الملاحقــة أو 

المحاكمــة أو تنفيــذ العقوبــة فــي ضــوء التقاريــر الدوريــة المشــار اليهــا فــي هــذه المــادة.

المادة 518 - معدلة:
بالحبــس  اشــد  عقابــا  يســتوجب  لا  الفعــل  كان  إذا  عوقــب  بكارتهــا  ففــض  الــزواج  بوعــد  فتــاة  أغــوى  مــن 
العقوبتيــن. بإحــدى  أو  ليــرة  ملاييــن  وخمســة  ملاييــن  ثلاثــة  بيــن  تتــراوح  وبغرامــة  الأقــل  علــى  اشــهر   ســتة 
لا تنقــص العقوبــة عــن خمــس ســنوات حبــس فــي حــال كان القاصــر المعتــدى عليــه أتــم الخامســة عشــر ولــم يتــم 

الثامنــة عشــرة مــن عمــره.

وفــي هاتيــن الحالتيــن إذا عقــد زواج صحيــح بينهمــا توقفــت الملاحقــة أو المحاكمــة وإذا كان صــدر حكــم بالقضيــة عُلق 
تنفيــذ العقــاب المحكــوم بــه، فــي حــال كان المعتــدى عليــه قاصــراً لا يصــدر قــرار القاضــي بالتعليــق إلا بالاســتناد إلــى 

تقريــر يعــده مســاعد اجتماعــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار ظــروف القاصــر الاجتماعيــة والنفســية. 

إذا صــدر القــرار بوقــف الملاحقــة أو المحاكمــة أو بتعليــق العقوبــة بســبب الــزواج علــى القاضــي، إذا كان المعتــدى 
عليــه قاصــراً، أن يكلــف المســاعد الاجتماعــي تقديــم تقريــر لــه عــن وضــع القاصــر النفســي والاجتماعــي بعــد الــزواج 

وذلــك كل ســتة اشــهر خــال مهلــة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــراره.

تتابــع الملاحقــة أو يتابــع تنفيــذ العقوبــة قبــل انقضــاء مهلــة الثــاث ســنوات إذا انتهــى الــزواج بالطــاق دون ســبب 
مشــروع أو بســبب مرتكــب الجــرم أو إذا تبيــن وجــود أي ســبب آخــر مشــروع يبــرر متابعــة الملاحقــة أو المحاكمــة أو 

تنفيــذ العقوبــة فــي ضــوء التقاريــر الدوريــة المشــار اليهــا فــي هــذه المــادة.

ســنوات. ســبع  عــن  الشــاقة  الاشــغال  عقوبــة  تقــل  فــا  عمــره  مــن  عشــر  الخامســة  دون  القاصــر  كان  إذا   أمــا 
ــق الأخــرى التــي  ــة الثبــوت علــى المجــرم إلا مــا نشــأ منهــا عــن الرســائل والوثائ فــي مــا خــا الاقــرار لا يقبــل مــن أدل

ــا. كتبه
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ب- في الاشكاليات التي تثيرها

ــى  ــوّل عل ــل يع ــن ه ــر، ولك ــا القاص ــت برض ــة تمّ ــي ان المجامع ــراً«، يعن ــوى قاص ــن »اغ ــراً« أو م ــع قاص ــن جام ــارة »م ــتعمال عب اس
موافقــة القاصــر؟ هــل الموافقــة مســتنيرة؟ طبعــاً لا، لان الموافقــة المســتنيرة تفتــرض الاهليــة الكاملــة وبلــوغ القاصــر ســن الرشــد 
الأمــر غيــر المتوافــر هنــا. لذلــك، ان الابقــاء علــى امكانيــة وقــف الملاحقــة فــي هــذه الحالــة قــد تــؤدي إلــى الضغــط علــى القاصــر 
للــزواج ممــن جامعهــا مــا قــد يولــد المزيــد مــن العنــف عليهــا، ولا يمكــن الركــون إلــى تقريــر المســاعد الاجتماعــي اذ يمكــن تهديــد 
القاصــر بســهولة. حــاول المشــترع طبعــاً اســتدراك الأمــر ومتابعــة وضــع القاصــر لمــدة ثــاث ســنوات وذلــك كل ســتة اشــهر الا ان 

هــذا الأمــر غيــر كاف بتقديرهــا.

مــن جهــة اخــرى، يثــار القلق بشــأن العقبــات القانونية المتعلقــة بقواعد الاثبــات التي تقوض التحقيقــات الجنائية الفعالــة والمحاكمات 
فــي أعمــال الاغتصــاب والافعــال المنافية للحشــمة. بشــكل عام ، ألقــت الدولة المســؤولية على المشــتكية لإثبات ذلك. 

في الدعارة والحضّ على الفجور:

ان القانــون اللبنانــي ينظّــم الدعــارة العلنيــة وفــق احــكام قانــون حفــظ الصحّــة العامــة مــن البغــاء الصــادر تاريــخ 1931/2/6 والــذي 
لا يــزال ســاري المفعــول حتــى يومنــا هــذا، فــي المقابــل يعاقــب علــى الدعــارة فــي بعــض وجوههــا فــي قانــون العقوبــات فــي 

المــواد 523-530 تحــت عنــوان »الحــضّ علــى الفجــور«. 

أولا- بالنسبة لقانون »حفظ الصحّة العامة من البغاء«: 

عرفّــت المــادة الأولــى مــن القانــون »البغــاء« بمــا يلــي: »البغــاء مهنــة كل مــرأة تشــتهر بالاستســام عــادة إلــى الرجــال لارتــكاب 
الفحشــاء مقابــل اجــر مــن المــال ســواء كان ذلــك ســرا أو علانيــة«، وعرّفــت المــادة 3 مــن القانــون بيــت الدعــارة بــكل محــل تســكنه 
المومســات ولــو موقتــا أو يتــرددن اليــه لارتــكاب الدعــارة، وقســمت المــادة 4 مــن القانــون بيــوت الدعــارة إلــى قســمين: أولا= البيــوت 

العموميــة و ثانيــا= بيــوت التلاقــي.

ومن المادة 5 حتى المادة 75 والأخيرة من القانون، يتناول القانون تحديد الاحكام التي ترعى بيوت الدعارة بفئتيها.

ان القانــون لا يــزال ســاري المفعــول حتــى تاريــخ الآن، ولكــن لــم يعــد هنــاك اي ترخيــص لبيــوت دعــارة منــذ الســبعينات، وبالتالــي ليــس 
هنــاك دعــارة شــرعية فعليًــا حاليًــا. 

فــي جميــع الاحــوال، ان هــذا القانــون هــو قمّــة التمييــز ضــدّ المــرأة، لأنّــه يحصــر امتهــان الدعــارة بالمــرأة دون الرجــل، ويتضمّــن عــدّة 
احــكام ظالمــة بحــق الانســانية وليــس فقــط المــرأة: ومنهــا قيــود بالحضــور والغيــاب عــن البيــت كمــا عــدم امكانيــة الخــروج مــن 

البيــت الا بيــن الســاعة الســابعة صباحــا والرابعــة بعــد الظهــر. 

ثانيا- بالنسبة لقانون العقوبات: 

ــى  ــراه عل ــك، والاك ــه ذل ــهل ل ــور أو س ــى الفج ــنة عل ــغ ال 21 س ــم يبل ــى ل ــر أو أنث ــضّ ذك ــى ح ــب عل ــات ليعاق ــون العقوب ــاء قان ج
الدعــارة )دون حصــر الدعــارة بالمــرأة فقــط( ومــن مــارس الدعــارة والإغــواء والاعتمــاد علــى دعــارة الغيــر، يرســي بعضًــا مــن المســاواة 

بيــن الرجــل والمــرأة بحيــث ســاوى بيــن الضحيــة الذكــر أو الأنثــى. 

ــة  ــة مرتكب ــى إدان ــرارات إل ــأ الق ــا تلج ــه فعلي ــث انّ ــط: بحي ــارة فق ــارس الدع ــن يم ــم م ــاس تجري ــى اس ــز عل ــي التميي ــا بق ــه عمليً الا أنّ
الدعــارة دون الزبــون مــن جهــة، ودون الأخــذ بعيــن الاعتبــار عنصــر الإكــراه. عجلــة القــرارات بــدأت بالتحــرّك نحــو اعفــاء المــرأة مــن العقــاب 
ــه لا تــزال الذهنيــة القضائيــة بعيــدة عــن تحقيــق الغايــة  بقــرار نوعــي بتاريــخ 2017/11/27 صــادر عــن محكمــة جنايــات بيــروت، الا انّ
المنشــودة وهــي تكريــس ضــرورة حمايــة الضحايــا اللواتــي أكرهــنّ علــى ممارســة الدعــارة، اي ان يكــون هــدف المحكمــة الأول هــو 
ــار آخــر. ان هــذه الذهنيــة مــا زالــت الغالبــة بالرغــم مــن وجــود ادوات قانونيــة حاليــا تســمح،  حمايــة ضحيــة الاكــراه أولا قبــل اي اعتب

بالحــدّ الأدنــى، بحمايــة الضحيــة، اكانــت علــى صعيــد نصــوص الحــضّ علــى الفجــور أو نصــوص الاتجــار بالبشــر.



في الإغواء والخطف:
 

أولا- في الخطف 

أ- في النصوص القانونية التي تشكّل تمييزاً ضد المرأة 

المادة 514
»من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات...«

المادة 515
»مــن خطــف بالخــداع أو العنــف أحــد الاشــخاص ذكــراً كان أو أنثــى بقصــد ارتــكاب الفجــور بــه عوقــب بالاشــغال 

الشــاقة المؤقتــة وإذا ارتكــب الفعــل المذكــور فــا تنقــص العقوبــة عــن ســبع ســنوات...«

ب- في الاشكاليات التي تثيرها

ان التمييــز الجنــدري فــي هذيــن النصيــن فاضــح بشــكل مخيــف بحــق المــرأة: بحيــث ان خطــف المــرأة أو الفتــاة بقصــد الــزواج هــو جنحــة 
مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات وتتشــدّد فــي حالــة القصــر... امــا خطــف احــد الأشــخاص، ذكــر أو أنثــى، بقصــد ارتــكاب الفجــور هــو جنايــة 
معاقــب عليــه بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة، وكأن خطــف الفتــاة بقصــد الــزواج أمــر عرضــي يقــل أهميــة عــن الخطــف لارتــكاب الفجــور، 
ــكاب  ــات قصــد الخاطــف؟ وهــل يمكــن الســماح بســتر قصــد ارت ــاة فقــط. وكيــف يمكــن اثب ــزواج بالنســبة للفت مــع حصــر مســألة ال
الفجــور بفتــاة تحــت ســتار قصــد الــزواج بهــا وكأن القانــون يمنــح الخاطــف عــذرًا مخففــا فــي حــال كان الخطــف واقعًــا علــى فتــاة بقصــد 

الــزواج بهــا؟ 

ثانيا- في الإغواء

أ- في النصوص القانونية التي تشكّل تمييزاً ضد المرأة 

المادة 518
ــا اشــد بالحبــس ســتة  ــزواج ففــض بكارتهــا عوقــب إذا كان الفعــل لا يســتوجب عقاب مــن أغــوى فتــاة بوعــد ال

اشــهر علــى الأقــل وبغرامــة تتــراوح بيــن ثلاثــة ملاييــن وخمســة ملاييــن ليــرة أو بإحــدى العقوبتيــن.

ب- في الاشكاليات التي تثيرها

ان هذا النصّ يرسّخ الفكرة الاجتماعية التي تربط شرف الفتاة ببكارتها بحيث ان فضّ بكارتها بعد وعد بالزواج يعتبر جرمًا جزائيا.

في القتل والضرب والايذاء:

تاريخيــاً، اتصــف النظــام القانونــي اللبنانــي بالتســاهل فيمــا يتعلــق بجرائــم الشــرف حيــث أعفــت المــادة 562 مــن قانــون العقوبــات 
مرتكــب جرائــم الشــرف مــن العقوبــة. فــي وقــت لاحــق، اســتبدل العــذر المحــل بأعــذار مخففــة بنــص المــادة 562 مــن قانــون 
العقوبــات. عــام 2011، ألغيــت المــادة 562 مــن قانــون العقوبــات بواســطة اقتــراح تشــريعي قدمــه النــواب إيلــي كيــروز وســامي 

الجميــل وســتريدا جعجــع.

ــكام  ــن أح ــي م ــادة الجان ــر اف ــرة عب ــر مباش ــة غي ــادة 562 بطريق ــروت الم ــات بي ــة جناي ــادت محكم ــو 2016، أع ــوز / يولي ــي 14 تم ف
المــادة 252 مــن قانــون العقوبــات التــي نصــت علــى العــذر المخفــف الناتــج عــن ثــورة الغضــب الشــديد الناتــج عــن عمــل غيــر محــق. 
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الا انّ محكمــة التمييــز بقرارهــا رقــم 2017/301 اعتبــرت انــه لا يجــوز افــادة الجانــي مــن ايــة اعــذار تخفيفيــة فــي حــال جرائــم الشــرف 
والا يكــون تعديــل القانــون قــد ذهــب هبــاء. 

عــام 2020 تــمّ تعديــل المــادة 547 عقوبــات حيــث اعتبــر قتــل الــزوج أو الزوجــة مــن اســباب التشــديد، وهــذا امــر ممتــاز علــى صعيــد 
التشــريع اللبنانــي، وقــد اصبحــت المــادة علــى الشــكل التالــي:

المادة 547 المعدلة بموجب قانون 2020/204،
ســنة. عشــرين  إلــى  ســنة  عشــرة  خمــس  مــن  الشــاقة  بالأشــغال  عوقــب  قصــداً  إنســاناً  قتــل   »مــن 

تكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.«

ايضاً شددت عقوبة الايذاء بين الزوجين بموجب المادة 559 عقوبات:

المادة 559 عدلت بموجب قانون 2020/204،
تشــدد العقوبــات الـــمذكورة فــي هــذه النبــذة وفاقــاً لأحــكام الـــمادة 257 إذا اقتــرف الفعــل بإحــدى الحــالات الـــمبينة 
ــمادتين 548 و 549 مــن هــذا القانــون وبمــا ينطبــق منهــا مــع جــرم  ــمادة 547 وفــي الـ فــي الفقــرة الثانيــة مــن الـ

الايــذاء.

لكــن علــى الرغــم مــن هــذه المــادة نبقــى امــام معضلــة متعلقــة بالنســاء المســلمات بحيــث ان المــرأة التــي تتعــرض للضــرب مــن 
زوجهــا، إذا اشــتكت عليــه، اســتفاد مــن ســبب تبريــر بحســب المــادة 186 مــن قانــون العقوبــات التــي جــاء فيهــا مــا يلــي:

»لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون«، وفي حالة المرأة المسلمة تطبق السورة القرآنية التالية:
»يقــول الله تعإلــى: )واللاتــي تخافــون نشــوزهن فعظوهــن واهجروهــن فــي المضاجــع واضربوهــن فــإن أطعنكــم 

فــا تبغــوا عليهــن ســبيلا(، 

ــه  ــرب زوجت ــى ض ــادر إل ــزوج أن يب ــوز لل ــن لا يج ــب، ولك ــائل التأدي ــدى وس ــرب إح ــروع، والض ــه مش ــزوج لزوجت ــرب ال ــي انّ ض ــك يعن وذل
ــد أن يعظهــا أولا، فــإن نفــع الوعــظ فبهــا ونعمــت، وإن لــم ينفعهــا الوعــظ هجرهــا فــي المضجــع، فــإن أخفــق الهجــر  ابتــداء، ولاب
فــي ردهــا إلــى جــادة الصــواب، فإنــه حينئــذ يلجــأ إلــى الضــرب، وليــس المقصــود بالضــرب إلحــاق الأذى بالزوجــة كأن يكســر أســنانها 
أو يشــوه وجههــا، وإنمــا المقصــود بالضــرب هــو إصــاح حــال المــرأة، ويكــون الضــرب غيــر مبــرح، وكذلــك لا يجــوز الضــرب علــى الوجــه 

والمواضــع الحساســة فــي الجســد.

وبالتالي انّ هذا الوضع يشكل تمييزاً ضد المرأة، ويقلل من حمايتها.

في الزنى:

لا يجــرّم القانــون اللبنانــي العلاقــات الجنســية بالتراضــي بيــن الرجــال البالغيــن والمــرأة خــارج الــزواج. أمــا الزنــى فقــد تناولــه المشــرع 
اللبنانــي فــي بابــه المــادة 5 مــن قانــون العقوبــات فــي المــواد 488 و487 و 489. وقــد ميّــزت ســابقاً المــواد بيــن المــرأة والرجــل 

مــن حيــث العقوبــات وشــروط الجريمــة ووســائل الإثبــات. 

عــام 2014، صــدر القانــون رقــم 293 المتعلــق بحمايــة النســاء وأفــراد الأســرة الآخريــن مــن العنــف المنزلــي وقــد ابقــى علــى الزنــى 
كجريمــة جزائيــة، الا انّــه فــي المــادة السادســة منــه عــدل مــواد قانــون العقوبــات المتعلقــة بالزنــى فأصبحــت تســاوي بيــن علــى 

المــرأة والرجــل علــى الوجــه التالــي:

ــات بحيــث تصبــح  ــه عــام 2020: تعــدل المــواد 487 و488 و489 مــن قانــون العقوب - مــادة 6 مــن القانــون 2014/293 وتعديلات
كالآتــي:

المادة 487 الجديدة: »يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.



ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنى إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر إلى سنة.
ــن  ــا ع ــأ منه ــا نش ــريك الا م ــى الش ــوت عل ــة الثب ــن أدل ــل م ــهودة لا يقب ــة المش ــي والجنح ــرار القضائ ــال الاق ــا خ فيم

ــا. ــي كتبه ــة الت ــق الخطي ــائل والوثائ الرس
تضاعف العقوبة على الزوج المرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.«

المــادة 488 الجديــدة: »يعاقــب أي مــن الزوجيــن بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة إذا إتخــذ لــه خليــاً جهــاراً فــي أي مــكان 
كان.

وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.«

إذاً، هــذا التعديــل ازال التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة وســاوى بينهمــا مــن حيــث شــروط التجريــم والعقوبــة. كمــا انــه عــزز حمايــة المــرأة 
مــن خــال تحديــد وســائل الاثبــات، خاصــة مــع ميــل الازواج إلــى اتهتــم زوجاتهــنّ بالزنــى فــي حــالات الخــاف.

في الاجهاض:

أ- في النصوص القانونية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة 

المادة 541
ــن  ــس م ــب بالحب ــا تعاق ــا برضاه ــتعمله غيره ــائل أو اس ــن الوس ــتعملته م ــا اس ــها بم ــت نفس ــرأة طرح كل ام

ســتة اشــهر إلــى ثــاث ســنوات.

المادة 544
تطبق المادتان ال 542 وال 543 ولو كانت المرأة التي اجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.

ب- في الاشكاليات التي تثيرها

تتنــاول المــواد مــن 539 حتــى 546 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي الإجهــاض الــذي تقــوم بــه المــرأة الحامــل بنفســها أو مــن قبــل 
شــخص آخــر بموافقتهــا أو بــدون موافقتهــا. وفــي حيــن تشــكّل المادتــان 542 و543 حمايــة للمــرأة بطريقــة أو بأخــرى، الا ان المادتــان 
541 و 544 تشــكلان ضغطــاً كبيــراً علــى المــرأة مــن حيــث المنــع المطلــق للاجهــاض مــا خــا حــالات الاجهــاض العلاجــي التــي ينــص 
عليهــا قانــون الآداب الطبيــة2. وفــي هــذا القانــون الاخيــر ايضــاً مخاطــرة بالمــرأة واســتخفاف بحياتهــا، إذا يمنــع الاجهــاض فــي حالــة 
الخطــر علــى حيــاة المــرأة ولا يســمح الا إذا كان الخطــر شــديداً وكان الاجهــاض الوســيلة الوحيــدة لانقــاذ حيــاة الأم المعرّضــة لخطــر 

شــديد!

كل ذلــك فضــاً عــن انّ الحظــر المطلــق للإجهــاض واعتبــاره جريمــة فــي كل الأحــوال والظــروف يتعــارض مــع مبــدأ حريــة المــرأة فــي 
إدارة حياتهــا وتجاهلهــا إرادتهــا الخاصــة فيمــا يتعلــق بجســدها ومســؤوليتها الشــخصية وقرارهــا فــي الإنجــاب. 

اخيــراً، انّ منــع الإجهــاض لا يقلــل مــن انتشــار هــذه الممارســة بــل يحــرّض المــرأة للخضــوع للإجهــاض الســري الــذي يمارســه أفــراد غيــر 
مؤهليــن باســتخدام طــرق غيــر آمنــة يهــدد ســامتها وقــد يتســبب فــي وفاتهــا.

2- المادة 32 من قانون اللآداب الطبية رقم 2012/240:
ان اجراء الاجهاض محظور قانوناً. اما بخصوص الاجهاض العلاجي مع التحفظات العقائدية فلا يمكن اجراؤه الا ضمن الشروط والتحفظات التالية:

1- ان يكون هذا الاجهاض الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة الأم المعرّضة لخطر شديد.
2- ان يستشــير الطبيــب المعالــج أو الجــراح حتمــاً طبيبيــن يوافقــان معــه بالتوقيــع خطيــاً علــى اربــع نســخ بعــد الكشــف الطبــي والمداولــة، انــه لا يمكــن 
انقــاذ حيــاة الأم الا عــن طريــق الاجهــاض، وتســلم نســخة للطبيــب المعالــج وتحُفــظ نســخة مــع كل مــن الطبيبيــن المستشــارين، كمــا يقتضــي ارســال محضــر 
مضمــون بالواقــع لا يحمــل اســم المريضــة إلــى رئيــس مجلــس نقابــة الاطبــاء. هــذا ولا يمكــن اجــراء الاجهــاض إلا بنــاءً علــى موافقــة الحامــل بعــد اطلاعهــا 

علــى الوضــع الــذي هــي فيــه.
أمــا إذا كانــت بحالــة الخطــر الشــديد وفاقــدة الوعــي، وكان الاجهــاض العلاجــي ضروريــاً لســامة حياتهــا فعلــى الطبيــب ان يجريــه حتــى ولــو مانــع زوجهــا 
أو ذووهــا، وإذا كانــت عقيــدة الطبيــب لا تجيــز لــه النصــح بالاجهــاض أو باجرائــه فيمكنــه ان ينســحب تــاركاً مواصلــة العنايــة بالحامــل لزميــل آخــر مــن ذوي 

الاختصــاص.
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في خرق حرمة المنزل:

أ- في النصوص القانونية

المادة 571 من قانون العقوبات اللبناني: 
»مــن دخــل منــزل أو مســكن آخــر أو ملحقــات مســكنه أو منزلــه، خلافــا لارادتــه وكذلــك مــن مكــث فــي الأماكــن 
ــه، عوقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز الســتة اشــهر... لا تجــري  ــه الحــق فــي اقصائ المذكــورة خلافــا لادارة مــن ل

الملاحقــة فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الاولــى الا بنــاء علــى شــكوى الفريــق المتضــرر.« 

كما وقد عاقبت المادة 370 من قانون العقوبات على جريمة خرق حرمة المنزل عندما يقترفها موظف عام. 

ب- في الإشكاليات التي تثيرها

ــات هــو المــكان المســتعمل لســكن النــاس،  ــون العقوب ــزل المقصــود بالمادتيــن 370 و571 مــن قان ان المفهــوم القانونــي للمن
اي ان الحمايــة المقــررة لحرمــة المنــزل تتنــاول المــكان المعــد للســكن، وليــس حمايــة الملكيــة العقاريــة وفروعهــا المعاقــب علــى 
الإعتــداء عليهــا بنــص المــادة 738 مــن قانــون العقوبــات. ولمــا كانــت قوانيــن الأحــول الشــخصية المعمــول بهــا لــدى الطوائــف فــي 
لبنــان تعطــي للــزوج بطريقــة أو بأخــرى الســلطات فــي بيتــه الزوجــي، ولمــا كانــت قوانيــن الأحــوال الشــخصية تلــزم المــرأة بطريقــة 
أو بأخــرى بالســكن مــع زوجهــا، فيكــون للــزوج، ولــو كان العقــار القائــم عليــه البيــت الزوجــي مملــوكاً مــن الزوجــة، صاحــب الســلطة 

التــي تحــدد مــن لــه الحــق بدخــول البيــت الزوجــي، وصاحــب ســلطة تحريــك الدعــوى العامــة فــي جريمــة خــرق حرمــة المنــزل.

ومقابــل العقبــات التــي تحــول دون تعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية، لا بــد مــن تعديــل النصــوص المتعلقــة بجريمــة خــرق حرمــة 
المنــزل لناحيــة الحــدّ مــن امتــداد نصــوص قوانيــن الأحــوال الشــخصية اليهــا.

في تعدد الزوجات:

أ- في النصوص القانونية

المادة 485 من قانون العقوبات اللبناني:
»مــن تــزوج بطريقــة شــرعية علــى علمــه ببطــان زواجــه بســبب زواج ســابق عوقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى 
ــة  ــه بالرابط ــى علم ــور عل ــزواج المذك ــد ال ــى عق ــذي يتول ــن ال ــل الدي ــها رج ــة نفس ــتهدف العقوب ــنة، ويس س

ــابقة«. ــة الس الزوجي

ب- في الإشكاليات التي تثيرها

للوهلــة الأولــى، قــد يظــن القــارئ ان هــذه المــادة تســاوى بيــن الرجــل والمــرأة لناحيــة معاقبــة هــذا الفعــل، الا ان الممارســة 
العمليــة وقوانيــن الأحــوال الشــخصية قــد ســمحت للرجــل مــن الإســتفادة مــن عــدة مخــارج تحــول دون تطبيــق نــص هــذه المــادة 
عليهــم. مــن بيــن هــذه المخــارج قيــام الــزوج بتغييــر دينــه واعتنــاق الديــن الإســامي الــذي يجيــز تعــدد الزوجــات، حيــث ان تغييــر الديــن 
ــن الاســامي المعتنــق. ــزه الدي ــة كمــا يجي ــزواج ثاني ــى ال ــو ادى إل ــة المعتقــد ول ــون وانمــا ممارســة لحري ــاً علــى القان  ليــس تحاي



في التحرش الجنسي:

صــدر قانــون التحــرش الجنســي أخيــراً عــام 2021. هــذا القانــون لا يميّــز بيــن المــرأة والرجــل الا انّ الحمايــة التــي يوفّرهــا للنســاء قــد لا 
تكــون كافيــة، لا ســيّما فــي المــادة الاولــى منــه التــي ورد فيهــا مــا يلــي:

»التحــرش الجنســي هــو اي ســلوك ســيء متكــرر خــارج عــن المألــوف، غيــر مرغــوب فيــه مــن الضحيــة، ذي مدلــول جنســي يشــكل 
انتهــاكاً للجســد أو للخصوصيــة أو للمشــاعر، يقــع علــى الضحيــة فــي اي مــكان وجــدت، عبــر اقــوال أو افعــال أو اشــارات أو ايحــاءات 

أو تلميحــات جنســية أو اباحيــة وبــأي وســيلة تــمّ التحــرش بمــا فــي ذلــك الوســائل الالكترونيــة...«

ــل  ــن قب ــة م ــدم الرغب ــن ع ــر ع ــار التعبي ــون، ومعي ــذا القان ــن ه ــى م ــادة الاول ــي الم ــوارد ف ــف ال ــي التعري ــور ف ــرار المذك ــة التك لجه
ــة. ــات الجريم ــة اثب ــث صعوب ــن حي ــراً م ــها، واخي ــادة نفس ــي الم ــة ف الضحي

في الحماية من العنف الاسري:

لا يعطــي هــذا القانــون علــى الرغــم مــن تعديلاتــه حمايــة كافيــة للنســاء مــن العنــف الاســري. فعلــى الرغــم مــن انــه لا يوجــد تمييــز 
بيــن الرجــل والمــرأة مــن حيــث الحقــوق فيــه، الا انّ الاشــخاص المعنفيــن هــم مــن النســاء بالاجمــال، مــا خــا حالــة تعنيــف الاطفــال.

فضــا عــن اســتيفاء الحقــوق الزوجيــة بالجمــاع بالعنــف أو التهديــد التــي فصّلناهــا اعــاه، تأتــي المــادة 14 مــن القانــون 2014/293 
المعــدّل عــام 2020 فــي فقرتهــا السادســة، لتنــص علــى مــا يلــي:

»تســليف مبلــغ، وفــق قــدرة المشــكو منــه، علــى حســاب النفقــات اللازمــة للعــاج الطبــي أو الاستشــفائي للضحيــة ولســائر 
ــاج« ــذا الع ــب ه ــا يوج ــب م ــف المرتك ــن العن ــج ع ــون إذا نت ــذا القان ــن ه ــادة 12 م ــي الم ــن ف ــخاص المعددي الاش

فــي هــذه المــادة مخالفــة للنظــام العــام، فهــل يعقــل ان تراعــي الســلفة علــى العــاج للاضــرار التــي تســبب بهــا الجانــي مقدرتــه 
الماديــة؟؟ اوليــس هــو المســؤول عــن التعويــض عــن ضــرر تســببه هــو؟ 

في قانون الاحداث:

لا يميــز قانــون الاحــداث بطريقــة مباشــرة بيــن الذكــر والأنثــى، الا انــه لا يراعــي حاجــات الاحــداث النســاء. فهــو لا يخصــص افــراد مــن 
ــي  ــية الت ــدية والنفس ــن الجس ــي حاجاته ــه لا يراع ــا ان ــداث، كم ــاث الاح ــع الان ــق م ــاث للتحقي ــن الان ــي م ــن الداخل ــوى الأم ــر ق عناص
تختلــف عــن حاجــات الذكــور. لذلــك لا بــدّ مــن ادخــال التعديــات علــى هــذا القانــون بشــكل تؤخــذ فيــه بعيــن الاعتبــار خصوصيــة الأنثــى.

وفــي هــذا الاطــار ان اليونيســف مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي طــور اعــداد اقتــراح لتعديــل قانــون الاحــداث 2002/422 يأخــذ 
مــن ضمــن التعديــات بحاجــات الاطفــال الانــاث.



13دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية

ثانياً: قانون الجنسية

تنص المادة 2 من قانون الجنسية على أن الأم اللبنانية لا يمكنها منح الجنسية اللبنانية لأولادها.

اما المادة الاولى فتنص على ان الأب هو الذي يمنح الجنسية للأولاد. 

ــة  ــزواج اذ انّ الاخيــرة يمكنهــا فــي حال ــز بيــن الأم اللبنانيــة والأم التــي تكتســب الجنســية اللبنانيــة بال مــن جهــة اخــرى، هنــاك تميي
ــك. ــة الاصــل لا يمكنهــا ذل ــن الأم اللبناني ــر، فــي حي ــح الجنســية لاطفالهــا القصّ محــددة ان تمن

مــن اوجــه التمييــز الاخــرى ان قانــون الجنســية يســمح للرجــل اللبنانــي بمنــح الجنســية لزوجتــه غيــر اللبنانيــة ضمــن شــروط، إلا أنــه 
يحظــر علــى المــرأة اللبنانيــة منــح جنســيتها لزوجهــا غيــر اللبنانــي، الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذا القانــون احــد مكامــن التمييــز الصــارخ 

ضــد المــرأة.

ــه  ــا حبك ــن رن ــزي والقاضيي ــون ق ــاة ج ــس القض ــة رئي ــن برئاس ــدة المت ــة جدي ــة منطق ــن محكم ــم ع ــدر حك ــران 2009 ص ــي 16 حزي ف
ولميــس كاظمــة بالســماح لــأم اللبنانيــة ســميرة ســويد ، متزوجــة مــن مصــري، بمنــح جنســيتها لأطفالهــا القصــر. لاقــى الحكــم 
اهتمامــا إعلاميــا كبيــرا وأثــار نقاشــا وردود فعــل سياســية وطائفيــة، لكــن الملــف اغلــق بخيبــة أمــل المــرأة فــي لبنــان، عنــد قبــول 

الاســتئناف المقــدم مــن الدولــة اللبنانيــة وإلغــاء الحكــم.

بتاريــخ 21/03/2012، اعتمــد مجلــس الــوزراء قــرارا بشــأن إنشــاء لجنــة وزاريــة للنظــر فــي موضــوع منــح الأم اللبنانيــة جنســيتها 
لأطفالهــا. وقــد حــددت اللجنــة موقفهــا مــن حــق المــرأة اللبنانيــة منــح جنســيتها علــى أســاس التــوازن الديمغرافــي بيــن الطوائــف 

اللبنانيــة ، واختتمــت بالتوصيــة بــأن تعديــل قانــون الجنســية اللبنانيــة ســيؤثر علــى مصلحــة البلــد.

عــام 2010 صــدر مرســوم عــن مجلــس الــوزراء ســمح للاجنبــي المتــزوج مــن لبنانيــة ولأولادهمــا الحصــول علــى الاقامــة 
فــي لبنــان )اقامــة المجاملــة( وفقــاً لمــا يلــي:

يضــاف إلــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 21 مــن المرســوم رقــم 10188 تاريــخ 1962/7/28 المعدلــة بموجــب المــادة الأولــى مــن 
ــا  ــه منه ــى زواج ــنة عل ــدة س ــاء م ــد انقض ــي، بع ــة الأجنب ــي: »زوج اللبناني ــد التال ــخ 2003/9/17 البن ــم 10955 تاري ــوم رق المرس
وأولاد اللبنانيــة مــن زوج اجنبــي ســواء كانــوا راشــدين أو قاصريــن مــن جهــة يعملــون أو لا يعملــون مــن جهــة أخــرى، يعــد اجنبيــا كل 
شــخص حقيقــي مــن غيــر التابعيــة اللبنانيــة وفقــا لأحــكام المــادة الأولــى مــن قانــون 1962/7/10 )قانــون تنظيــم الدخــول إلــى 

لبنــان والإقامــة فيــه والخــروج منــه(. ويلغــى كل نــص يتعــارض مــع احــكام هــذا البنــد«.

الا انّ ذلك لا يكفي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الاطار.



فيما يلي تفصيل عن مختلف مواضع التمييز بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية:

التعليقالنص القانونيالمرجع

المادة الأولى
تعريف اللبناني:

ا: يعُد لبنانيًّ
1- كل شخص مولود من أب لبناني

2- كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه 
اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية

3- كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين 
مجهولين أو والدين مجهولي التابعية.

ا كل شخص مولود من أب  يعُد لبنانيًّ
لبناني، وهذه المادة لم تذكر الأم، 

وهذا يعني أن الأم لا تعُطي الجنسية 
لأولادها.

إن المرأة المقترنة بأجنبي اتخّذ التابعية اللبنانية، والراشدين من المادة الرابعة 
أولاد الأجنبي المتخذ التابعية المذكورة، يمكنهم إذا طلبوا أن 

يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الإقامة، سواء أكان 
ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو الأب أو الأم أو بقرار 
خاص. وكذلك الأولاد القاصرون لأب اتخّذ التابعية اللبنانية أو 
لأم اتخّذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الأب فإنهم 

يصيرون لبنانيين إلاّ إذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم 
الرشد يرفضون هذه التابعية المتعلّقة بالأجانب الذين اكتسبوا 

الجنسية اللبنانية بطريقة التّجنس. 

الأم إذا اتخّذت التابعية اللبنانية لا 
تستطيع أن تعطيها لأولادها إلا في 

حال كان الأب متوفياً، أي أنهّ إذا كان الأب 
على قيد الحياة، لا تستطيع أن تعطي 

التابعية اللبنانية لأولادها.

إن المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي تبقى لبنانية إلى أن المادة السادسة
تطلب شطب قيدها من سجلات الإحصاء لاكتسابها جنسية 

زوجها.

المرأة اللبنانية عندما تتزوج من أجنبي، 
فإنها تفقد الجنسية اللبنانية عندما 

تطلب شطب قيدها بسبب اكتسابها 
جنسية زوجها.

مع الإحتفاظ بحقوق الإختيار المنصوص عليها في معاهدة المادة العاشرة
الصلح الممضاة في لوزان في 24 تموز سنة 1923، يعد 

لبنانياً كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير من أب ولد 
فيه أيضاً، وكان في 1 تشرين الثاني سنة 1914 حائزاً للتابعية 

العثمانية.

الأب هو الذي يحدد الجنسية.
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ثالثاً: قوانين الاحوال الشخصية

ان قوانيــن الاحــوال الشــخصية فــي لبنــان تتضمــن عــدّة أحــكام تضــع المــرأة فــي مركــز اضعــف مــن الرجــل واقــل شــأنًا منــه، 
خاصــة علــى المســتويات التالية: 

1- السن الأدنى للزواج
2- الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية 
3- الوصاية، الحضانة والولاية على الأولاد

4- اسباب حلّ الرابطة الزوجية 
5- الارث 

وفيمــا يلــي عــرض ســريع للأحــكام الاساســية الجائــرة بحــق المــرأة والتــي مــن الممكــن العمــل علــى تعديلهــا بطريقــة أو بأخــرى، 
وفقًــا لقوانيــن الأحــوال الشــخصية لــدى الطائفــة الكاثوليكيــة، الــروم ارثوذكــس، الســنية، الشــيعية والدرزيــة.

1- في ما يتعلق بالسن الأدنى للزواج:

الذكر )16( الأنثى )14( مع امكانية الاذن من قبل المطران بالتخفيض سنتين.كاثوليك

الرجل: 17 سنةارثوذكس 
المرأة: 15 سنة

الســنة: فــي الســابق كان مــن الممكــن الاذن بالــزواج للرجــل )17( والمــرأة )9(، ولكــن جــاء قــرار المجلــس سنة-شيعة 
ــة  ــع امكاني ــين م ــنة للجنس ــة ب 18 س ــى للأهلي ــن الأدن ــد الس ــى 2020/62 بتوحي ــرعي الأعل ــامي الش الاس

الاذن للفتــاة والشــاب اللذيــن بلغــا 15 ســنة الــزواج.
الشيعة: الرجل )15( المرأة )9(

الرجل: 18 يمكن ان يؤذن لمن بلغ 16 من شيخ العقل والولي دروز
المرأة: 17 يمكن أن يؤذن لمن بلغت 15 من شيخ العقل والولي

يبــرز التمييــز ضــدّ المــرأة بالنســبة لتحديــد الحــد الأدنــى لســن أهليــة الــزواج فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية علــى 
التاليــة:  المســتويات 

أولا، مــن حيــث اعتمــاد حــد أدنــى للفتيــات أقــل دائمــا مــن الحــد الأدنــى للفتيــان، ذلــك التمييــز المبنــي علــى فكــرة ان الرجــل هــو رب 
البيــت وهــو الطــرف الأقــوى الــذي يجــب أن يحصّــن العائلــة، بــدل ان يكــون الحــد الأدنــى موحــدا للجنســين. 

ــة  ــداف مالي ــنّ، ولاه ــا عنه ــان رغمً ــب الأحي ــي اغل ــنّ ف ــمّ تزويجه ــي يت ــرات اللوات ــات القاص ــق بالفتي ــم اللاح ــث الظل ــن حي ــا، م ثانيً
ــر. ــت باك ــي وق ــن ف ــة تزويجه ــن امكاني ــتفيدين م مس

وقــد تــم تقديــم عــدّة اقتراحــات قوانيــن لتنظيــم زواج القاصــرات لــم تبصــر النــور حتــى يومنــا )اقتــراح قانــون مقــدم مــن قبــل النائــب 
غســان مخيبــر أعدتــه الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة )NCLW(، اقتــراح مقــدم مــن النائــب ايلــي كيــروز، مشــروع قانــون 

معــدّ مــن قبــل جمعيــة كفــى...(.



2- في ما يتعلّق بالحقوق والمسؤوليات في الحياة الزوجية:

ــو كاثوليك ــرعيا ه ــر إذا كان ش ــد القاص ــكن الول ــزًا. ومس ــرت ناش ــا والا اعتب ــكن زوجه ــو مس ــة ه ــكن الزوج ــكن: مس الس
ــه. ــكن والدت ــرعي مس ــر ش ــده وإذا كان غي ــكن وال مس

ادارة الأموال: تتم ادارة الأموال الثابتة في المهر من قبل الزوج والريع يكون للعائلة.
هناك قرينة ان الأموال المشتركة بين الزوجين هي ملك للزوج. 

يحق للزوج التصرف بالبائنة المنقولة والانتفاع بالاموال غير المنقولة فيها.
يجب على المرأة الحصول على اذن زوجها أو المحكمة لتهب البائنة لأولادها أو لاعمال الخير.

ــزوج وبطريقــة اســتثنائية للــزوج علــى الزوجــة: لا نفقــة للزوجــة  ــا للزوجــة علــى ال النفقــة: تجــب النفقــة مبدئي
ــزوج المعســر/ لا نفقــة للزوجــة الناشــز. الموســرة علــى ال

ــزوج )مــا عــدا التــي اشــترتها بمالها/مــال ارثوذكس  ــة تعــود لل ــة ان امــوال الزوجــة المنقول ــة: - قرين ــوال الزوج ادارة أم
اهلهــا(.

- انتقال البائنة إلى الأولاد تحت ادارة الزوج في حال انحلال الزواج بسبب الزوجة. 
ــر  ــل أكث السكن:	يجــب علــى المــرأة تســكن مــع زوجهــا فــي البيــت الزوجــي: والا اعتبــرت ناشــزًا لا نفقــة لهــا، ب
مــن ذلــك يمكــن ان تعتبــر فــي حكــم الزنــى إذا طلــب منهــا زوجهــا اللحــاق بــه ولــم تفعــل أو حكــم عليهــا 

بالعــودة إلــى المســكن الزوجــي ولــم تفعــل.
النفقة: نفقة الزوجة على الزوج الا إذا كان معسرا وهي ميسورة.

السكن: الزوجة ملزمة بالسكن في مسكن الزوج إذا كان مسكنا شرعيا، والذهاب معه إذا غيّر البلد.سنة 
ــو  ــا ه ــا لم ــاق وفقً ــب الانف ــدد واج ــزًا، ويحُ ــت ناش ــال كان ــي ح ــه الا ف ــى زوجت ــق عل ــزوج أن ينف ــى ال ــة: عل  النفق

ــادي. ــزوج الاقتص ــع ال ــب وض ــه بحس ــارف علي متع
الطاعة: الزوج مجبور على حسن معاشرة زوجته والزوجة مجبورة على اطاعة زوجها في الأمور المباحة.

السكن: الزوجة ملزمة بالسكن في مسكن الزوج إذا كان مسكنا شرعيا، والذهاب معه إذا غيّر البلد.شيعة
النفقة: على الزوج أن ينفق على زوجته الا في حال كانت ناشزًا.

الطاعــة: الــزوج مجبــور علــى حســن معاشــرة زوجتــه والزوجــة مجبــورة علــى اطاعــة زوجهــا فــي الأمــور 
المباحــة وخاصــة فــي أمريــن لا يمكــن ان تخالــف الــزوج فيهمــا: الاذن قبــل الخــروج مــن المنــزل والعلاقــة 
الجســدية، وبالتالــي لا يمكــن للمــرأة ان تعمــل الا بــاذن مــن زوجهــا أو إذا كان قــد تــم الاتفــاق علــى ذلــك 

فــي عقــد الــزواج.
الخطبــة: فــي حــال الرجــوع عــن الخطبــة مــن الرجــل، لا يســترجع شــيئا- فــي حــال الرجــوع مــن الخطيبــة يجــب دروز

ــة. ــا الخطب ــد هداي عليهــا ان تعي
المســكن: علــى المــرأة ان تســكن مــع زوجهــا إذا كان المســكن شــرعيًا وكانــت قــد اســتوفت المهــر المعجــل 

وان تلحقــه فــي حــال غيّــر المســكن والا ســقط المهــر المؤجــل.
ــرة  ــن معاش ــزوج حس ــى ال ــرعية وعل ــة الش ــوق الزوجي ــي الحق ــا ف ــة زوجه ــة اطاع ــى الزوج ــزوج: عل ــة ال اطاع

زوجتــه ومســاواتها بنفســه.
النفقــة: علــى الــزوج ان ينفــق علــى الزوجــة، وفــي حــال عجــز يمكــن ان تســتصدر حكــم قضائــي عليــه- تفقــد 

الزوجــة الحــق فــي النفقــة إذا كانــت ناشــزًا )تركــت بيــت زوجهــا دون ســبب مشــروع( 

يبرز التمييز ضدّ المرأة بالنسبة للحقوق والواجبات الزوجية في قوانين الأحوال الشخصية على المستويات التالية: 

ــرز الأحــكام التــي ترسّــخ التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة علــى صعيــد العلاقــة الزوجيــة والحقــوق الزوجيــة فــي صــورة الرجــل المقــرر  أب
والمديــر لهــذه العلاقــة اكان علــى الصعيــد المعنــوي فــي الطاعــة أو الصعيــد المــادي فــي إدارة امــوال العائلــة أو الأمــوال 

المشــتركة، خاصــة مــن حيــث مــا يلــي:
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‭ةكراــشملا‭ ‬ةركف‭ ‬ىلإ‭ ‬ةرــكفلا‭ ‬هذه‭ ‬نم‭ ‬لاــقتنالا‭ ‬نكمملا‭ ‬نــمو‭ ‬،ةحابملا‭ ‬روــمالا‭ ‬يــف‭ ‬اــهجوز‭ ‬ةــعاطا‭ ‬ةأرــملا‭ ‬ىــلع‭ ‬ثــيح‭:‬‭ ‬ةــعاطلا -1 
‬بيــن‬‭ الرجــل‬‭ والمــرأة‬‭ فــي‬‭ الحياة‬‭ الزوجية،‬‭ كمــا‬‭ بدأ‬‭ قانون‬‭ الأحوال‬‭ الشــخصية‬‭ لطائفــة‬‭ الموحدين‬‭ الدروز‬‭.

‭يذــلا‭ ‬يــجوزلا‭ ‬نكــسملا‭ ‬يــف‭ ‬نكــسلاب‭ ‬ةــمزلم‭ ‬ةأرــملا‭ ‬نا‭ ‬ةــيفئاطلا‭ ‬نــيناوقلا‭ ‬فــلتخم‭ ‬نــيب‭ ‬عاــمجا‭ ‬كاــنه‭ ‬هــنأ‭ ‬ثــيح ‭:‬نكــسملا -2 
‬يعــود‬‭ للــزوج‬‭ بشــرط‬‭ ان‬‭ يكــون‬‭ شــرعيًا،‬‭ وعليهــا‬‭ ان‬‭ تذهــب‬‭ معــه‬‭ فــي‬‭ حــال‬‭ قــرر‬‭ الســفر‬‭ والا‬‭ اعتبــرت »‬‭يــف‭ ‬دوــجوم‭ ‬رــيبعت‭ ‬وــهو‭ ‬»زــشان 
‬‭وا‭ ‬ةــقفنلا‭ ‬بــجوت‭ ‬مدــع‭ ‬ثــيح‭ ‬نــم‭ ‬ناكأ‭ ‬راــثآ‭ ‬نــم‭ ‬كــلذ‭ ‬عــبتي‭ ‬اــمو ‭:‬يــجوزلا‭ ‬تــيبلا‭ ‬يــف‭ ‬نكــسلا‭ ‬ضــفرت‭ ‬يــتلا‭ ‬ةأرــملل‭ ‬نــيناوقلا‭ ‬فــلتخم 

‬حتــى‬‭ اعتبــار‬‭ فعلهــا‬‭ بمثابــة‬‭ الزنــى‬‭ مثــا‬‭ في‬‭ القانــون‬‭ الأرثوذكســي‬‭. 

‭دّدــشتت‭ ‬يــتلا‭ ‬كــلت‭ ‬نــيب‭ ‬ماكــحالا‭ ‬حوارــتتو‭ ‬،دالوألاو‭ ‬ةــجوزلا‭ ‬هاــجت‭ ‬لــجرلا‭ ‬ىــلع‭ ‬ةــقفنلا‭ ‬بــجوم‭ ‬بــترتي‭ ‬أدــبملا‭ ‬ثــيح‭ ‬نــم ‭:‬ةــقفنلا -3 
‬‭جوزــلاو‭ ‬ةروــسيم‭ ‬نوــكت‭ ‬اــمدنع‭ ‬ايئانثتــسا‭ ‬ةــقفنلا‭ ‬قــح‭ ‬ةأرــملا‭ ‬يــطعت‭ ‬يــتلا‭ ‬نــيبو‭ ‬،جوزــلل‭ ‬اــمزالم‭ ‬اــنيد‭ ‬رــبتعي‭ ‬ثــيحب‭ ‬بــجوملا‭ ‬اذــهب 

‬معســر‬‭.

4- ادارة‬‭ الأمــوال: ‬‭ثيحب‭ ‬،رهملاو‭ ‬ةــنئابلا‭ ‬مكحب‭ ‬اــهل‭ ‬دوعت‭ ‬يتلا‭ ‬كــلت‭ ‬ىتح‭ ‬،ةجوزلا‭ ‬لاوــما‭ ‬نــع‭ ‬يــلاملا‭ ‬لوؤــسملا‭ ‬وــه‭ ‬جوزــلا‭ ‬رــبتعي 
‬‭نــم‭ ‬نذاــب‭ ‬الا‭ ‬لاوــمالا‭ ‬هذــهب‭ ‬فرــصتلا‭ ‬قــح‭ ‬اــهل‭ ‬نوــكي‭ ‬ال‭ ‬ناــيحالا‭ ‬ضــعب‭ ‬يــف‭ ‬هــنا‭ ‬ىــتح‭ ‬،اــهب‭ ‬فرــصتلاو‭ ‬اــهتراداو‭ ‬اهرامثتــساب‭ ‬موــقي 
‬‭.ةيلاملا‭ ‬روــمألا‭ ‬يف‭ ‬ةأرملا‭ ‬ىــلإ‭ ‬نوناقلا‭ ‬ةرظن‭ ‬حــضوي‭ ‬صنلا‭ ‬نا‭ ‬الا‭ ‬ةــنئابلل‭ ‬يلعفلا‭ ‬دوــجولا‭ ‬رارمتــسا‭ ‬ىدــم‭ ‬نــع‭ ‬رــظنلا‭ ‬ضــغبو‭. ‬اــهجوز 

‬اضافــة‬‭ إلــى‬‭ قرينــة‬‭ ملكيــة‬‭ الــزوج‬‭ للاموال‬‭ المشــتركة‬‭ بيــن‬‭ الزوجين‬‭.

‭دجوت‭ ‬ال‭ ‬ثــيح ‭.‬يوبألا‭ ‬ماظنلا‭ ‬زــّيمت‭ ‬تازايتما‭ ‬اهدوــست‭ ‬نــيناوقلا‭ ‬عــيمج‭ ‬نا‭ ‬الا‭ ‬،ةــيفئاطلا‭ ‬نــيناوقلا‭ ‬فــلتخم‭ ‬نــيب‭ ‬ةــيجوزلا‭ ‬تاــمازتلالا‭ ‬فــلتخت 
‬التزامــات‬‭ مقابلــة‬‭ لهــذه‬‭ الامتيــازات،‬‭ وحقــوق‬‭ المــرأة‬‭ تصبــح‬‭ بالأحــرى‬‭ هبــة‬‭ مــن‬‭ الزوج‬‭ وليــس‬‭ حقها‬‭.

3- في ما يتعلق بحلّ الزواج:

البطــان: ان اســباب حــل الــزواج الكاثوليكــي تنحصــر فــي البطــان الــذي حــددت حالاتــه بشــكل ضيــق لا تســمح كاثوليك
للمــرأة بالتخلــص منــه بســهولة عنــد حــالات العنــف أو تــردي العلاقــة الزوجيــة.

الهجر: حتى ان الزنى لا يفسح في المجال الا لطلب الهجر.

الهجــر: لا يحــق للزوجــة البقــاء فــي البيــت الزوجــي مــع أولادهــا فــي حــال كان الهجــر بســببها علــى عكــس الــزوج ارثوذكس 
الــذي يمكنــه البقــاء مــع الأولاد فــي حــال أمّــن مســكن بديــل للزوجــة. 

الطــاق: يحكــم بالطــاق فــي حالــة الزنــى، ويعتبــر مبيــت الزوجــة خــارج البيــت الزوجــي فــي مــكان مشــبوه أو 
عــدم رجوعهــا اليــه دون ســبب مشــروع يعتبــر بحكــم الزنــى، دون أن ينطبــق ذلــك علــى الرجــل.

الفسخ: عدم امكانية الفسخ بالتراضي 

الطلاق: حق الطلاق ممنوح للزوج، الا في حال منح المراة حق تطليق نفسها. سنة 
ــا-  ــش معه ــة للتعاي ــر قابل ــة غي ــنة - عل ــار س ــد انتظ ــزوال بع ــة لل ــر قابل ــة غي ــخ: )علّ ــي الفس ــرأة ف ــق الم  ح

ــون(  الجن
المخالعة مقابل بدل

الطــاق: يكــون فــي الأســاس للرجــل الحــق بتطليــق المــرأة بشــكل منفــرد عنــد توافــر شــروط معينــة واهمهــا ان شيعة
يكــون شــفهي وفــي حضــور شــاهدين عدلييــن مــن الطائفــة الشــيعية. يمكــن منــح المــرأة حــق تطليــق 

. نفسها
مراجعــة المــرأة القضــاء لتطليقهــا: يحــقّ لهــا المطالبــة بالطــاق مــن الحاكــم الشــرعي فيمــا إذا 
امتنــع زوجهــا مــن أداء حقوقهــا الزوجيّــة )الانفــاق – عــدم معاشــرتها 

ــدية...( ــة الجس ــي العلاق ــام ف ــر ت ــروف – هج بالمع
التفريق: بناء على طلب الزوجة في حال الجنون – حبس الزوج مع عدم الانفاق...



ــن دروز ــم يك ــال ل ــي ح ــرر ف ــل والض ــم بالعط ــن ان يحك ــب ويمك ــي المذه ــم قاض ــاق الا بحك ــون الط ــاق: لا يك الط
ــرره.  ــبب يب ــاق س للط

الفسخ: امكانية الفسخ الرضائي 
التفريــق: يمكــن ان تطلبــه المــرأة للأســباب التاليــة )الزنــى- علــة غيــر قابلــة للشــفاء- اختفــاء الــزوج- جنــون 
الــزوج- الشــقاق( مــع اضطــرار المــرأة البقــاء مــع الــزوج لفتــرة معينــة فــي حــالات الجنــون والاختفــاء 

والعلــة والشــقاق. 
الشقاق: اعتماد مصلح لمحاولة حل النزاع حبيا بين الزوجين. 

ان الظلم اللاحق بالمرأة على صعيد حلّ الرباط الزوجي يبرز بشكل أساسي على المستويات التالية:

1- اولًا، فــي الامتيــاز المعطــى للرجــل فــي بعــض الأحيــان فــي حــلّ الــزواج مــن جانــب واحــد، بمســتويات مختلفــة مــن الصعوبــة 
بيــن الطوائــف الســنية، الشــيعية والدرزيــة، مــع الاشــارة إلــى التطــور القانونــي فــي قانــون الاحــوال الشــخصية لطائفــة 

ــب علــى الطــاق التعســفي تعويضًــا للزوجــة. ــدروز الــذي حصــر الطــاق امــام المحاكــم ورتّ ــن ال الموحدي

ــار ضــرب المــرأة فــي بعــض  ــل اعتب ــزواج، ب ــررة لطلــب فســخ ال ــار العنــف ضــدّ المــرأة مــن الاســباب المب ــا، فــي عــدم اعتب 2- ثانيً
ــه  ــب زوجت ــي تأدي ــة ف ــزوج القانوني ــلطة ال ــداء س ــاوز الاعت ــات تج ــا إثب ــب عليه ــث يج ــب، بحي ــي التأدي ــل ف ــق الرج ــن ح ــان م الأحي

ــزواج. ــلّ ال ــرر ح ــي يب ــخصية لك ــوال الش ــون الأح ــب قان حس

3- فــي الــزام المــرأة الابقــاء علــى الــزواج فتــرة تجريبيــة مــن الزمــن بالرغــم مــن اصابــة الــزوج بعلــة الجنــون أو علــة غيــر قابلــة 
للشــفاء يتعــذر معهــا متابعــة الــزواج فــي حــال كانــت العلــة ممكنــة للشــفاء.
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4- في ما يتعلق بالوصاية وحضانة الأطفال:

ــقوطها أو كاثوليك ــد س ــى الأم عن ــل إل ــم تنتق ــي الأب- ث ــورة ف ــي محص ــة ه ــلطة الوالدي ــوق الس ــع حق ــة: جمي الولاي
ــى الجــد لاب. ــم إل ــه منهــا )شــرط الا تكــون المــرأة متزوجــة( - ث حرمان

الوصي المنصوب: القريب افضل من الغريب - القريب لجهة الأب اولى من القريب لجهة الأم
الحضانة: ان سنّ الحضانة غير محددة بشكل حصري بل تترك لتقدير المحكمة.

اخراج الولد من البلاد: لا يمكن لاحدهما ان يخرج الولد دون اذن الآخر 
النفقة على الأولاد: على الأب )الذكر حتى بيدا يكسب عيشه والمرأة عندما تتزوج(

الولايــة )الاعالــة وادارة الأمــوال والتأديــب(: حكمــا لــأب وعنــد ســقوطها حســب اختيــار المحكمــة )اي لا ارثوذكس 
ــا( ــام حكم ــل ل تنتق

ــد  ــى 15( أو عن ــى حت ــى 14 والأنث ــر حت ــك )الذك ــى ذل ــة الأولاد إل ــد حاج ــام عن ــل ل ــأب، تنق ــا ل ــة: حكم الحضان
ــه. ــبب من ــزواج بس ــك ال ــال انف ــي ح ــروع أو ف ــبب مش ــن الأب لس ــقوطها ع س

النفقة على الأولاد: الأب - ثم الأم- ثم الجد لاب - ثم الجد لام 

الولاية: للأب، ومن ثم الجد لاب ومن ثمّ اقارب الأب سنة 
ــت  ــلمة وإلا كان ــت الأم مس ــال كان ــي ح ــاث ف ــور أو الإن ــنة أكان للذك ــد 12 س ــغ الول ــى يبل ــام حت ــة: ل الحضان
الحضانــة حتــى ســن الخامســة فقــط. وبعــد تلــك المــدة علــى الأم ان تســلم الأولاد إلــى الأب علــى أن 
يكــون قــادرا علــى تربيــة المحضــون والمحافظــة عليــه ورعايتــه الدينيــة والأخلاقيــة الإســامية بنفســه 

أو بغيــره ويكــون لهــا فــي كل حــال الحــق بالمشــاهدة أقلــه يــوم فــي الأســبوع.
 الســفر: لا يكــون لــأم ان تســافر بالقاصــر خــارج البــاد الا بــإذن خطــي مــن الــزوج لــدى الكاتــب العــدل ولا يكــون 

للــزوج الســفر بالقاصــر الا بــاذن الحاضنــة

الولاية: الأب - ثم الجد لاب - ثم الوصي المختار والا القاضي الجعفري.شيعة
الحضانة: )صبي سنتان/ الفتاة: 7 سنوات(، 

السفر بالقاصر: لا يجوز الا بإذن من الزوج. 

الولاية: للاب حتى لو كانت الحضانة للأم، في حال سقطت الولاية لفساد الأب يعين القاضي الوصي.دروز
الحضانــة: الأم احــق بحضانــة الولــد خــال الــزواج وبعــد الفرقــة تســقط فــي حــال تزوجــت بزوج غيــر محــرم للصغير. 

بعــد الأم، الحاضنــات الاقــرب إلــى الأم بعدهــا الاقــرب إلــى الأب. ســن الحضانة: )12 ذكــر- 14 أنثى(
ــا  ــقطت حضانته ــا إذا س ــة. ام ــة الأم الحاضن ــر الا بموافق ــد القاص ــفر بالول ــد الس ــون للوال ــر: لا يك ــفر بالقاص الس
فيســتطيع ذلــك. فــي المقابــل لا يكــون لــام حتــى وان كانــت الحاضنــة ان تســافر بالولــد دون 

اذن الرجل.	
النفقــة: علــى الأب بالنســبة للذكــور حتــى يصبحــون قادريــن علــى الكســب والانــاث حتــى يتزوجــن- ثــم علــى 

الأم فــي حالــة عســر الأب

لعلّ الاجحاف الأكبر بحق المرأة في قوانين الاحوال الشخصية يكمن في احكام رعاية الأولاد، في الأوجه التالية: 

1- الولايــة: تشــمل الولايــة جوانــب الســلطة الوالديــة فــي الرعايــة والارشــاد وادارة الأمــوال. وهــي بالاجمــال ممنوحــة لــأب، 
ومــن بعــده الجــد لأب أو الوصــي الخــاص الــذي يختارهمــا، أو فــي بعــض الأحيــان اقربــاء الأب كالعــم أو غيــره... مهمشــين بذلــك 

بصــورة فاضحــة دور الأم التــي وان كانــت تملــك حــق الحضانــة، تبقــى ادارة امــوال القاصــر بيــد الجــد أوالعــم. 

ــن،  ــر معيّ ــة بعم ــق الحضان ــر ح ــال حص ــن خ ــى، م ــة أول ــن جه ــد: م ــذا الصعي ــى ه ــان عل ــرأة وجه ــدّ الم ــز ض ــة: للتميي 2- الحضان
برهنــت الممارســة انــه يتطبــق تلقائيــا وتعســفا، مــن جهــة ثانيــة مــن خــال اعتمــاد عمــر للإنــاث أكثــر مــن الذكــور وبمــا يكــرس 
ذلــك صــورة المــرأة كشــخص اضعــف مــن الرجــل. وهــذه النقطــة التــي تلــزم النســاء في معظــم الحــالات بتحمّــل الحيــاة الزوجية 



الضــارة بســبب خوفهــا مــن خســارة حضانــة أولادهــا.

3- اخــراج الولــد مــن البــاد: حيــث لا يجــوز للمــرأة ان تخــرج الولــد القاصــر مــن البــاد دون اذن الرجــل، فــي المقابــل مــن الممكــن 
للرجــل فــي بعــض الحــالات ان يخــرج الولــد مــن البــاد دون اذن المــرأة.

5- في ما يتعلق بالميراث:

- محل اقامة الزوجة غير المنفصلة قانونا عن زوجها: هو مقام زوجهاغير محمديين
ــة  ــة معروف ــل القانوني ــدة الحم ــاء م ــت اثن ــت ان الأم كان ــال ثب ــي ح ــوة ف ــراف بالأب ــوى الاعت ــول دع ــدم قب - ع

ــر. ــخص آخ ــا بش ــلوكها أو باتصاله ــوء س بس
ــاب  ــالات الاغتص ــي ح ــددت ف ــث ح ــأب حي ــبة ل ــا بالنس ــدد به ــل التش ــأم مقاب ــب ل ــات النس ــالات اثب ــهولة ح - س

ــروط. ــذه الش ــل ه ــة لمث ــي أي حاج ــة تنف ــم الحديث ــرق العل ــن أن ط ــم م ــه، بالرغ ــبة ل ــواء بالنس والاغ

مذهب 
حنفي- 
جعفري 

العديد من الأحكام المميزة: قيمة شهادة الاناث - نصيبها من التركة- مدى حجبها للميراث.

يتــم تطبيــق احــكام المذهــب الحنفــي فــي توزيــع الميــراث )الســني( مــع الفــرق بانــه فــي حــال لــم يكــن للمــورث درزي
الاّ أولاد انــاث، عندئــذ تــرث الانــاث كامــل التركــة بعــد ان يأخــذ اصحــاب الفرائــض فروضهــم.

ــر المحمدييــن لســنة 1959 الــذي كــرّس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة مــن حيــث الأنصبــة الارثيــة والحــق فــي  ان قانــون الارث لغي
التركــة، بالرغــم مــن الابقــاء علــى بعــض العبــارات التــي يجــب تعديلهــا، عطّلــت مفاعيلــه فــي بعــض الاحيــان الممارســات الاجتماعيــة. 

فــي المقابــل يبقــى الاجحــاف بحــق المــرأة فــي المعامــات الارثيــة، فــي المذهــب الحنفــي حيــث أن الذكــور مــن العصبــة يحرمــون 
الأقــارب الأكبــر مــن الميــراث خلافًــا للإنــاث اللواتــي لديهــن حصــص محفوظــة فقــط. ويــرث الذكــر ضعــف نصيــب الأنثــى.

في القانون الجعفري، يتم توزيع الميراث على أساس ترتيب معين كما ان الرجل ينال ضعف نصيب الأنثى.

بالنســبة للــدروز، يتــم تطبيــق قوانيــن الميــراث للمدرســة الحنفيــة، أي تلــك المطبقــة علــى المســلمين الســنة. مــع الاشــارة إلــى 
التطــور الهــام فــي تشــريع قانــون الأحــوال الــدرزي علــى هــذا الصعيــد.
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رابعاً - في نطاق قانون العمل والضمان الاجتماعي والضرائب 
والتجارة

ــع  ــرأة م ــدّ الم ــزًا ض ــن تميي ــي تتضم ــب الت ــان والضرائ ــل والضم ــن العم ــي قواني ــية ف ــكام الرئيس ــض الأح ــي، بع ــا يل فيم
ــادة:  ــي كل م ــل ف ــى الخل ــاءة عل الاض

1- في ما يتعلق بقانون العمل: 

التعليقالمضمونالمرجع

وضع احكام النساء 
والأولاد في فصل واحد 
)الفصل الثاني من الباب 

الأول(

ان التصنيف المعتمد من قبل المشرّع 
يضع المرأة ضمن اطار الفئة الضعفية 

التي تتساوى مع الولد من حيث القصر 
والضعف.

مبدأ عام حظر التمييز 
بين الاجراء على اساس 

الجنس 
)المادة 26(

يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين 
العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، 

التوظيف، الترقية، الترفيع، التاهيل المهني والملبس.

يجب تحديد الاطار التطبيقي والرقابي 
لهذا المبدأ العام.

الحظر على النساء 
العمل في مهن معيّنة

)المادة 27(

يحظر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال المبينة 
في الملحق رقم1 من هذا القانون )صناعة التعدين، 
واللحام والأشغال المعدنية، وأعمال الزجاج، وإنتاج 

الكحول ، وكذلك المدابغ والمسالخ...(

ان هذا الحظر من شأنه ان يحمي النساء 
من تشغيلهم في اعمال شاقة 

ومرهقة جسديًا، ولكن يكرّس ذلك صورة 
المرأة الضعيفة ويخالف مبدأ حق المرأة 

باختيار المهنة ونوع العمل وتمتعها 
بنفس فرص العمل مع الرجل.

اجازة الأمومة
)29-28(

المادة 28:
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في 
هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع 
تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. 

وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة 
المحتمل.

المادة 29:
تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة. يحق 

للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة الأمومة 
مع بقاء الأجر كاملًا، أن تتقاضى أجراً عن مدة الإجازة 

السنوية العادية التي ستحصل عليها خلال السنة 
نفسها، عملًا بأحكام المادة /39/ من قانون العمل.

ه إليها  ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجَّ
الإنذار خلال مدة إجازة الأمومة، ما لم يثبت إنها 
استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.

من هاتين المادتين يستفاد ما يلي:
1- اجازة الأمومة 10 اسابيع )تشمل 

فترة ما قبل الوضع و ما بعده(
2- تستحق الاجر كامل

3- لا تحسم الاجازة من الاجازة السنوية.
4- لا تصرف أو يوجه لها انذار



كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس المادة 34
للنساء وجب على رب العمل ان يمنح اجراءه عند 
منتصف نهار العمل راحة لا يجوز ان تقل عن ساعة.

2- في ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي )قانون منفّذ بمرسوم رقم 
13955 صادر بتاريخ 26 ايلول 1963(:

التعليقالنص القانونيالمرجع

المادة 14/-2ج

)نطاق شمول 
الضمان لأفراد 

الاشــخاص  المضمــون  عائلــة  افــراد  مــن  يعتبــر   -2«
ــن يعيشــون تحــت ســقف  ــن فــي مــا يلــي الذي المذكوري

نفقتــه. واحــد وعلــى 
ب - زوجــة المضمــون الشــرعية وفــي حــال تعددهــن 

الاولــى.
ج- زوج المضمونــة البالــغ الســتين عامــا مكتملــة علــى 
ــته  ــن معيش ــى تأمي ــادر عل ــر ق ــون غي ــذي يك ــل أو ال الاق

بســبب عاهــة جســدية أو عقليــة«.

- الزوج المضمون يضمن زوجته في جميع 
الأحوال، أما الزوجة المضمونة لا تضمن زوجها الا 

في حال كان غير قادر على تأمين معيشته بسبب 
عاهة جسدية أو عقلية.

- قدم اقتراح قانون للتعديل، ويتم التداول به بين 
اللجان النيابية. 

كان المادة 2/16 إذا  الا  والامومــة  المــرض  تقديمــات  تســتحق  لا 
المضمــون مشــتركا فــي الضمــان طيلــة ثلاثــة اشــهر 
علــى الاقــل خــال الســتة اشــهر الســابقة لتاريــخ التثبــت 

الوفــاة... لتاريــخ  أو  الطبــي 
2 - عــاوة علــى مــا تقدم، مــن اجل اســتفادة المضمونة 
مــن تعويــض الأمومــة يجــب ان تكــون منتســبة للضمــان 
منــذ عشــرة اشــهر علــى الاقــل قبــل الموعــد المفتــرض 

للــولادة.

بشكل عام لا تستحق تقديمات المرض الا إذا كان 
المضمون مشترك منذ ثلاثة أشهر أما تقديمات 

الأمومة تفترض ان تكون منتسبة منذ أشهر.

تقدم اقتراح قانون بالغاء الفقرة 2، وهو في 
مرحلة المناقشة بين اللجان النيابة المعنية.

2 - ان تعويــض الأمومــة يعــادل ثلثــي متوســط الكســب المادة 26 
اليومــي المعيــن فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 23 مــن هــذا 
القانــون، والــذي كان يمكــن ان يعتمــد بتاريــخ امتنــاع 
صاحبــة العلاقــة عــن العمــل اساســا لحســاب تعويــض 

المــرض.

يجب ان تتقاضي المضمونة كامل قيمة متوسط 
الكسب اليومي المحتسب خلال اجازة الأمومة 

وليس فقط ثلثيه.

قدم اقتراح تعديل للمادة لتصبح متناغمة مع 
قانون العمل، علما انه لم يبدا العمل بفرع 

الأمومة حتى يومنا هذا.

تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:المادة 46/-2ج
ج - عــن الزوجــة الشــرعية التــي تقيــم فــي البيــت إذا لــم 

تكــن تــزاول عمــا مأجــورا.

يقدم للزوج تعويضات عائلية عن زوجته العاطلة 
عن العمل ولكن العكس غير صحيح. 

قدم اقتراح قانون لتعديل القانون وهو في 
مرحلة المناقشة بين اللجان النيابية المعنية.



23دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية

1 - لا يعطــى الولــد الحــق باكثــر من تعويــض عائلي واحد المادة 47/-1أ
ــخاص  ــدة اش ــي ع ــرت ف ــابقة. إذا توف ــادة الس ــا للم وفق
ازاء ولــد واحــد الشــروط المطلوبــة وفقــا لاحــكام المــادة 

الســابقة فــان التعويضــات العائليــة تدفــع:
الشــروط  والوالــدة  الوالــد  فــي  توفــرت  إذا  للوالــد   - آ 
المذكــورة انفــا الا إذا كانــت حضانــة الأولاد فــي عهــدة 

وحدهــا. الوالــدة 

في حال توافرت في الوالدة والوالد شروط 
الاستفادة من التعويض العائلي، تكون الأفضلية 

للوالد الا في حال كانت الوالدة صاحبة الحضانة 
بشكل منفرد.

قدم اقتراح قانون وهو في مرحلة التداول بين 
اللجان النيابية المختصة.

المادة 48
)توزيع 

التعويضات 
العائلية(

العائليــة  للتعويضــات  الشــهرية  القيمــة  حــددت 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد 46 إلــى 48 مــن قانــون 
الضمــان الاجتماعــي بمبلــغ حــده الاقصــى /225.000/ 
ل.ل. )مئتــان وخمســة وعشــرون الــف ليــرة لبنانيــة( يــوزع 

ــي: ــا يل كم
- 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة.

- 33.000 ل.ل. ثلاثــة وثلاثــون الــف ليــرة لبنانيــة عــن كل 
ولــد لغايــة خمســة أولاد.

اعطي الزوج المضمون تعويض عائلي عن الزوجة 
دون ان يكون للزوجة المضمونة الحق بالحصول 

على تعويض عن زوجها.

د - بالنســبة للمــرأة الاجيــر ان تكــون قــد تزوجــت وتركــت المادة 50/-1د
تاريــخ  تلــي  التــي  شــهرا  عشــر  الاثنــي  خــال  عملهــا 

زواجهــا.
المادة 50/-1ه 
)سن استحقاق 
تعويض نهاية 

الخدمة(

»... ه - ان يكــون المضمــون قــد بلــغ الســتين مــن عمــره 
والمضمونــة الخامســة والخمســين«.

مثل هذه المادة، وان كان من الممكن ان تعطي 
المرأة الحق بتعويض نهاية الخدمة قبل الرجل، الاّ 
انها تكرّس ذهنية استضعاف المرأة واعتبارها غير 

قادرة على العمل بنفس قدرة الرجل.

المادة 16 من 
نظام منافع 

وخدمات 
تعاونية 

موظفي 
الدولة، 

)المرسوم رقم 
5693 تاريخ: 

)1966/10/08

ــا منحــة بقيمــة  ــا كان أو ميت ــود حي  تعطــى عــن كل مول
نصــف الراتــب الشــهري الاساســي إذا كان الــزوج والزوجــة 
ــة  ــا منح ــع لهم ــة تدف ــى التعاوني ــبين إل ــا منتس كلاهم

واحــدة فقــط وذلــك بالاســتناد إلــى الراتــب الاعلــى.

اعتمد النص هنا معيار موضوعي اكثر في الاختيار 
بين الوالد والوالدة وهو معيار الراتب الأعلى بدلا 

من اعتماد معيار الجندري.

3- في ما يتعلق بقانون ضريبة الدخل )م.ا. رقم 1959/144(:

إن مكمــن التمييــز فــي قانــون ضريبــة الدخــل هــو فــي تكريــس الصــورة النمطيــة للمــرأة كشــخص أضعــف مــن الرجــل وبحاجــة لــه فــي 
تأمين عيشــها.

وهــذا التمييــز يظهــر مــن خــال الاســتفادة مــن التنزيــات العائليــة مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة المحــددة فــي المــادة 31 
مــن قانــون ضريبــة الدخــل، التــي تنــصّ علــى مــا يلــي: 

»تفــرض الضريبــة علــى الربــح الحقيقــي أو المحــدد بصــورة مقطوعــة بعــد أن ينــزل منــه لــكل شــخص طبيعــي 
مــن المكلفيــن مبلــغ...، ويضــاف إلــى هــذا التنزيــل مبلــغ /2.500.000/ مليونيــن وخمســماية ألــف ليــرة 
ــن  ــه ضم ــى عاتق ــزال عل ــا ي ــرعي م ــد ش ــكل ول ــرة ل ــف لي ــماية أل ــزوج و/500.000/ ل.ل. خمس ــف المت للمكل



ــة: ــروط الآتي الش

ــون  ــن يتابع ــى للذي ــد أقص ــرين كح ــة والعش ــة الخامس ــرة أو لغاي ــة عش ــن الثامن ــاوز س ــم يتج ــور إذا ل - للذك
ــة. ــة جامعي دراس

- للاناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
- فــي حــال كان كل مــن الزوجيــن يتعاطــى مهنــة أو يشــغل وظيفــة يســتفيد كل منهمــا من التنزيــل المعطى 
للعــازب وإذا كان للزوجيــن أولاد علــى عاتقهمــا يســتفيد الزوجــان مناصفــة فــي مــا بينهمــا وعلــى قــدم 

المســاواة وفقــا لاحــكام الفقــرة الاولــى مــن هــذه المــادة 
- إذا كان الوالــد لا يتعاطــى عمــا مأجــورا أو كانــت زوجتــه تتعاطــى مهنــة أو تشــغل وظيفــة خاضعــة للضريبــة 
ســاعتئذن تســتفيد الزوجــة عــاوة علــى التنزيــل المعطــى للعــازب مــن كامــل التنزيــل عــن الــزوج كمــا ومــن 

كامــل التنزيــل عــن الأولاد وفقــا لاحــكام الفقــرة الاولــى مــن هــذه المــادة.
- فــي حــال وفــاة الوالــد أو اصابتــه بعلــة مقعــدة مثبتــة كمــا هــو مبيــن اعــاه ولا يقــوم بــاي عمــل مأجــور 

ــل الاضافــي عــن الأولاد«. ــدة التنزي فتعطــى الوال

إن التمييز في هذه الحالة هو في الاستفادة من التنزيلات على صعيدين: 

بالنسبة للاستفادة من التنزيل عن الأولاد: 

ــن  ــا إنه ــاث طالم ــن الان ــا ع ــة ام ــتمرار الدراس ــال اس ــي ح ــر 25 ف ــى عم ــور حت ــن الذك ــل ع ــن التنزي ــتفيد م - يس
غيــر متزوجــات مهمــا بلــغ عمرهــن. وذلــك هــو تثبيــت لذهنيــة الوضعيــة المســتضعفة للمــرأة أمــام الرجــل 

ــكال علــى الرجــل.  باعتبارهــا اعجــز منــه عــن تأميــن مــورد رزقهــا الخــاص واضطرارهــا للات

- فــي حــال كان الزوجــان خاضعيــن لضريبــة الدخــل، يســتفيد كل منهمــا مناصفــة مــن التنزيــل عــن الأولاد. وذلــك 
حكــم عــادل بيــن الجنســين. 

بالنسبة للاستفادة من التنزيل عن الزوج:

- في حال كان الزوجان عاملين: يخضع كل منهما للتنزيل عن العازب.

 - في حال كانت الزوجة عاطلة عن العمل ينزل من دخل الزوج التنزيل المخصص للزوجة،

ــل  ــن تنزي ــة م ــتفيد الزوج ــدة، تس ــة مقع ــاب بعل ــوف أو مص ــل أو مت ــن العم ــلًا ع ــزوج عاط ــال كان ال ــي ح - وف
الــزوج والأولاد. 

4- في ما يتعلق بقانون التجارة:

شهد قانون التجارة عدّة تعديلات مهمة في سبيل الغاء التمييز بحق النساء ومنها: 
1- تعديل المواد 11-12-13 المتعلقة بأهلية المرأة في ممارسة التجارة: 

بحيــث لــم تعــد بحاجــة لاذن زوجهــا لممارســة التجــارة أو إن تكــون شــريكًا فــي شــركة متضامنــة أو شــريك مفــوض فــي شــركة 
توصيــة بســيطة بموجــب القانــون 1994/380، إلا أن التعديــل لــم يشــمل المــادة 14 التــي تنــصّ علــى »إن حقــوق المــرأة 
ــوال  ــون الأح ــام قان ــال أم ــرك المج ــك يت ــي«، وذل ــا الزوج ــخصي وعقده ــا الش ــكام قانونه ــاء باح ــد الاقتض ــدد عن ــة تح المتزوج

ــد المــرأة فــي ممارســتها للتجــارة.  الشــخصية ليقيّ

2- تعديــل المــواد 625 حتــى 629 بموجــب القانــون 2019/126 المتعلقــة بوضعيــة امــوال زوج المفلــس: بحيــث لــم 
تعــد مطبقــة علــى زوجــة المفلــس باعتبــار إن الرجــل هــو مــن يمــارس التجــارة، بــل اصبحــت تشــمل الزوجيــن.



25دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية

نص جديدنص قديم

المادة 625:
إذا افلس الزوج فتسترجع الزوجة عينا العقارات والمنقولات 

التي ثبت انها كانت مالكة لها قبل الزواج، والاموال التي آلت 
اليها بطريقة مجانية في اثناء مدة الزواج.

كذلك يحق لها إن تسترجع الأملاك التي اشترتها في اثناء 
مدة زواجها باستعمال نقود آلت اليها على الوجه المتقدم 

بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال 
النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.

تبقــى امــوال الــزوج غيــر المفلــس، المنقولــة منهــا وغيــر 
المنقولــة، خــارج موجــودات التفليســة.

المادة 626: 
فيمــا خــا الافتــراض المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة الســابقة تحســب الأمــوال التــي احرزتهــا الزوجــة مقابــل 

بــدل فــي اثنــاء مــدة الــزواج مشــتراة بنقــود زوجهــا.
قدمــت  إذا  الا  التفليســة،  موجــودات  إلــى  تضــم  أن  ويجــب 

العكــس علــى  برهانــا  الزوجــة 

ــر  ــزوج غي ــوال ال ــة، ام ــودات التفليس ــن موج ــن ضم ــر م تعتب
ــال  ــس خ ــود المفل ــتراة بنق ــا مش ــت انه ــي يثب ــس الت المفل

الســنوات الخمســة الســابقة لتاريــخ اعــان الافــاس.
يمكــن اثبــات الواقعــة المتقــدم ذكرهــا بجميــع طــرق البيّنــة 
ــرّد  ــا مج ــا كافي ــدّ اثبات ــة. ويع ــواد التجاري ــي الم ــة ف المقبول
ــة  ــر المفلــس ايّ اقامــة الدليــل علــى أنــه لــم يكــن للــزوج غي
ــدّم  ــم يق ــا ل ــوال، م ــك الأم ــك تل ــخ تمل ــخصية بتاري ــوارد ش م

ــا علــى العكــس. هــذا الاخيــر برهان

المادة 627:
إذا اوفــت الزوجــة ديونــا لحســاب زوجهــا كانــت هنــاك قرينــة 
قانونيــة علــى أنهــا أوفــت هــذه الديــون مــن مــال زوجهــا فــا 
إذا قــام  الا  التفليســة,  ايــة دعــوى علــى  أن تقيــم  يمكنهــا 

البرهــان علــى العكــس

الــزوج  لحســاب  ديونــا  المفلــس  غيــر  الــزوج  اوفــى  إذا 
ــن  ــائر الدائني ــه كس ــة بحقوق ــه المطالب ــود ل ــس، فيع المفل
فــي التفليســة، مــا لــم يقــم البرهــان علــى أن تلــك الديــون 

قــد أوفيــت مــن مــال الــزوج المفلــس.
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1- في شرط الترمّل:

أ- في النصّ القانوني:

المادة 83 من قانون الموجبات والعقود:
»باطــل كل شــرط مــن شــأنه أن يقيــد أو يمنــع اســتعمال الحقــوق المختصــة بــكل انســان كاســتعمال حقوقــه 
فــي الــزواج أو حقوقــه المدنيــة غيــر أن هــذا الحكــم لا يســري علــى الحالــة التــي يحبــس فيهــا احــد الفريقيــن 
نفســه عــن ممارســة صناعــة أو مهنــة مــا فــي زمــن معيــن أو مــكان محــدود امــا شــرط بقــاء الترمــل فيكــون 

صحيحــاً إذا وجــد مــا يصوبــه مــن الاســباب المشــروعة. وحــق تقديرهــا يعــود إلــى القاضــي«.

ب- في الإشكاليات التي يثيرها:

ــز  ــزاً بحــق المــرأة. إلا أنــه ومــن الناحيــة العمليــة، عمّــق هــذا النــص مــن التميي مــن حيــث المبــدأ القانونــي لا يشــكل هــذا النــص تميي
بحــق المــرأة، بحيــث عبّــد هــذا النــص طريقــاً قانونيــاً امــام الممارســات الإجتماعيــة الســائدة التــي تميّــز المــرأة ســلباً. ولإســتنتاج هــذا 
ــرأة،  ــى الم ــرض عل ــا كان يف ــاً م ــل غالب ــرط الترم ــأن ش ــتنتج ب ــة، لنس ــم اللبناني ــادات المحاك ــيط لإجته ــح بس ــراء تصف ــى إج ــر يكف الأم
انطلاقــاً مــن النظــرة الإجتماعيــة بــأن المــرأة يجــب أن تعتنــي بأطفالهــا وترعــى اســرتها بعــد ترملهــا، وبــأن زواجهــا ثانيــة ســيؤثر علــى 
العائلــة ويســاهم فــي تفككهــا. لذلــك فــكان الأزواج وغيرهــم مــن الأقــارب يهبــون المــرأة أمــوالًا مــع اشــتراط بقــاء ترملهــا بعــد 

وفــاة زوجهــا، وهــو مــا اعتبرتــه محكمــة التمييــز اللبنانيــة صحيحــاً لوجــود مــا يبــرره.3

ــزواج، بعكــس الرجــال حيــث مــن النــادر ايجــاد أن شــرط  وبذلــك، تكــون المــرأة قــد خســرت احــد اهــم حقوقهــا الشــخصية وهــو حــق ال
ــرت فــي هــذا المجــال. ــل لأن العــادات الإجتماعيــة أث ــل فــرض علــى الرجــل، لا لأن القانــون يمنــع ذلــك، ب مماث

2- في التبليغ:

أ- في النص القانوني:

المادة 399 من قانون أصول المحاكمات المدنية:
ــي  ــه أو ف ــل عمل ــكنه أو مح ــه أو مس ــي مقام ــه ف ــخص نفس ــى الش ــا إل ــوب تبليغه ــلم الاوراق المطل »تس
ــون. إذا  ــي القان ــة ف ــوال المعين ــي الاح ــار ف ــام المخت ــي المق ــليمها ف ــوز تس ــه. ويج ــد في ــر يوج ــكان آخ اي م
ــى  ــر أو مســكنه إل كان المباشــر لا يعــرف الشــخص المطلــوب تبليغــه فيســلم الاوراق فــي مقــام هــذا الاخي
مــن يصــرح بأنــه هــو المقصــود بالتبليــغ امــا خــارج المقــام أو المســكن فــا يســلم الاوراق إلــى المــراد تبليغــه 
الا بعــد الاطــاع منــه علــى اوراق رســمية تثبــت هويتــه. وعلــى المباشــر أن يشــير فــي محضــر التبليــغ إلــى 

ــة. ــح المبلــغ اليــه أو إلــى طريقــة اثبــات هويتــه المتقــدم ذكرهــا مــع ادراج رقــم وثيقــة الهوي تصري
وفــي حــال امتنــاع المطلــوب ابلاغــه أو الشــخص المتخــذ لديــه محــل اقامــة مختــار عــن تســلم الاوراق يتركهــا 

المباشــر لــه. ويعتبــر التبليــغ عندئــذ حاصــا علــى وجــه قانونــي، ولــو رفــض توقيــع المحضــر«.
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ب- في الإشكاليات التي يثيرها:

مــن حيــث المبــدأ القانونــي لا يشــكل هــذا النــص تمييــز بحــق المــرأة، الا أنــه مــن الناحيــة العمليــة عمــق هــذا النــص مــن التمييــز بحــق 
المــرأة، ولمــا كانــت قوانيــن الأحــوال الشــخصية تلــزم المــرأة بطريقــة أو بأخــرى بالســكن مــع زوجهــا فهــذا يعنــي أن مقــام المــرأة هــو 

مقــام زوجهــا، وبالتالــي لا يمكــن للمــرأة أن تتخــذ محــل اقامــة مختــار.

ومقابــل العقبــات التــي تحــول دون تعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية، لا بــد مــن تعديــل النصــوص المتعلقــة بالتبليــغ لناحيــة الحــدّ 
مــن امتــداد نصــوص قوانيــن الأحــوال الشــخصية اليهــا.



سادساً: في ما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة

مــن الملاحــظ ضعــف مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة. أن هــذا الأمــر لا يعــود إلــى القانــون، لأنّ القانــون بحــد ذاتــه لا يميــز بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي هــذا الاطــار.

اما أبرز العوامل التي تمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية فهي التالية:

ــي التصويــت. الــذي اعتمــد فــي الانتخابــات  ــرأة المحــدود فــي الحيــاة البرلمانيــة يرجــع إلــى نظــام الأغلبيــة ف - تمثيــل الم
التشــريعية حتــى دورة 2018. 

والأســرية  الحزبيــة  الأنظمــة  وكذلــك  للمــرأة،  الشــاملة  السياســية  المشــاركة  علــى  الطائفــي  السياســي  النظــام  أثــر   -
البرلمــان. ترعــى  التــي  والمحســوبية  والمجتمعيــة 

- تعتمــد الحيــاة السياســية فــي لبنــان بشــكل كبيــر علــى العشــائرية والطائفيــة والمعاييــر المذهبيــة التــي تحــد مــن فــرص 
مشــاركة المــرأة. 

- ضعــف مشــاركة المــرأة فــي قيــادة الأحــزاب السياســية ، وقلــة مشــاركة المــرأة الترشــيح مــن قبــل الأحــزاب ضمــن قوائمهــا 
الانتخابيــة بحجــة التخــوف مــن خســارة المقاعــد الانتخابيــة.

- عدم اعتماد الكوتا النسائية رغم إصرار معظم الأحزاب السياسية عليها.

- أهمية نظام الكوتا النسائية وأهمية إعطاء المرأة دور أكبر في الحياة السياسية.



29دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية

الخاتمة

إن النصــوص القانونيــة اللبنانيــة فــي مختلــف المجــالات، وبالرغــم مــن التقــدّم الــذي أحُــرز حتــى الآن، مــا زالــت تحمــل فــي طيّاتهــا امــا 
بعــض الأفــكار التــي تميّــز جندريــا المــرأة عــن الرجــل وإمــا بعــض العبــارات التــي لا تــزال تحمــل رواســب هــذه الأفــكار فــي صياغتهــا. 

مــن هنــا أهميــة القيــام بورشــة قانونيــة لإزالــة هــذه الافــكار والعبــارات خاصــة علــى صعيــدي القوانيــن الجزائيــة وقوانيــن الاحــوال 
الشــخصية. وإن كانــت قوانيــن الاحــوال الشــخصية هــي قوانيــن طائفيــة يعــود أمــر صياغتهــا إلــى المراجــع الطائفيــة، فــا شــيء 
يمنــع هــذه المراجــع مــن اتخــاذ خطــوات تدريجيــة نحــو انصــاف المــرأة، خاصــة بعــد التعديــات الأخيــرة اللافتــة أكان علــى صعيــد قانــون 

الأحــوال الشــخصية لطائفــة الموحديــن الــدروز أو نظــام أحــكام الأســرة لــدى الطائفــة الســنيّة. 

وإن جوهــر التمييــز يكمــن فــي فكــرة أساســية يجــب العمــل علــى دحضهــا فــي النصــوص وهــي فكــرة أن المــرأة أضعــف مــن الرجــل، 
أكان علــى الصعيــد الجســدي للقيــام ببعــض الأعمــال )قوانيــن العمــل والضمــان والضريبــة(، أو علــى الصعيــد المــادي مــن حيــث 
قدرتهــا علــى إعالــة نفســها وعائلتهــا، أو علــى الصعيــد العائلــي حيــث يجعــل الرجــل هــو المدبـّـر والولــي والأولــى بالتربيــة، أو علــى 
ــزواج هــو ســتر لهــا  ــار ال ــة للمــرأة وشــرفها واعتب ــت متمســكة بالنظــرة التقليدي ــد الاجتماعــي حيــث بعــض النصــوص مــا زال الصعي

)خاصــة فــي النصــوص الجزائيــة المتعلقــة بالخطــف والاغــواء وفــض البــكارة والدعــارة وغيرهــا...(.

فلا بدّ من التخلّي عن فكرة اعتبار المرأة أضعف من الرجل والعمل على نصوص قانونية مجردة عن التمييز.



ملحق رقم – 1 – 
النصوص القانونية الأساسية التي تشمل تمييزا ضدّ المرأة في 

قوانين الاحوال الشخصية لبعض الطوائف في لبنان

قوانين الأحوال الشخصية للطوائف غير المحمدية

قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

المرجع: قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية تاريخ 1949/2/22
ــة،  ــة الكاثوليكي ــة الارمني ــة، الطائف ــة الملكي ــروم الكاثوليكي ــة ال ــة، طائف ــة الماروني ــون: الطائف ــذا القان ــكام ه ــع لأح ــاق: يخض النط

الطائفــة الســريانية الكاثوليكيــة، الطائفــة اللاتينيــة، الطائفــة الكلدانيــة.

التعليقالنص القانونيالمرجع

2- الولــد الشــرعي يتبــع طائفــة ابيــه مــع مراعــاة احــكام المادة 10
المــادة 25 وغيــر الشــرعي طائفــة امــه.

الرابعــة عشــرة مــن عمــره المادة 17  اتمــام  الذكــر بعــد  القاصــر 
يعــدان  منــه  عشــرة  الثانيــة  اكمــال  بعــد  والأنثــى 

. هقيــن ا مر

يتــم اعتمــاد حــد أدنــى للفتيــات أقــل دائمــا مــن الحــد 
الأدنــى للفتيــان، ذلــك التمييــز المبنــي علــى فكــرة 
أن الرجــل هــو رب البيــت وهــو الطــرف الأقــوى الــذي 
يجــب أن يحصّــن العائلــة، بحيــث يجــب تعديــل ذلــك 

ــح الحــد الأدنــى موحــدا للجنســين. ليصب

ــه - وإن المادة 22 ــكن ابي ــو مس ــرعيا ه ــي إن كان ش ــكن الصب مس
ــو  ــة ه ــكن الزوج ــه. ومس ــكن ام ــو مس ــرعي فه ــر ش غي
مســكن زوجهــا. ومســكن القاصــر ومــن هــو فــي حكــم 

القاصــر هــو مســكن وليئــه حتمــا.

أولا ان الولــد الشــرعي يســكن مــع والــده أمــا الولــد 
وبالتالــي  والدتــه  مــع  فمســكنه  الشــرعي  غيــر 
الوالــد  مــع  هــو  الشــرعي  الولــد  أولويــة مســكن 

وليــس مــع الوالــدة.
وثانيــاً، تتبيــع الزوجــة بزوجهــا بالقــول أن مســكنها 

ــا. ــكن جوزه ــو مس ه
ان المادة 25 ويجــب  طقســه.  شــخص  لــكل  يتعيــن  بالعمــاد   -1

ابيــه... طقــس  فــي  الولــد  يعمــد 

ادارة المهــر واســتثماره، ذا كان مــالا ثابتــا، هــو للــزوج اثناء المادة 46
قيــام الحيــاة الزوجيــة المشــتركة امــا ريعــه ومنفعتــه 

فللعائلــة.

اعطــاء صلاحيــة ادارة واســتثمار المهــر للــزوج بالرغــم 
مــن أن قانونــاً المهــر هــو ملــك للزوجــة.

يصلــح المادة 56  فمــا  البيــت،  امتعــة  بشــأن  الزوجــان  اختلــف  إذا 
البينــة  الــزوج  للنســاء عــادة فهــو للمــرأة الا ان يقيــم 
علــى العكــس، ومــا يصلــح عــادة للرجــال أو للزوجيــن معــا 
ــم تقــم المــرأة البينــة علــى العكــس. ــزوج مــا ل فهــو لل

هــي  التــي  البيــت  أمتعــة  علــى  الــزوج  أولويــة 
للزوجيــن أمــا الزوجــة فعليهــا أن تلجــأ لتبيــان العكس. 
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ــاة الزوجيــة قائمــة أو مــا دام أولاد المادة 64 ــزوج مــا دامــت الحي لل
احيــاء مــن الزوجــة مقدمــة البائنــة: 

أ - مــلء التصــرف، بمــا فــي ذلــك البيــع والرهــن بامــوال 
البائنــة المنقولــة وغيــر المنقولــة ايضــا إذا كانــت تقــدرت 

بمبلــغ معلــوم مــن الدراهــم عنــد تســلمه اياهــا.
ب - حــق الاســتغلال فقــط مــع مــلء التصــرف بالريــع 
تقــوم  لــم  التــي  المنقولــة  غيــر  البائنــة  امــوال  فــي 

الاســتلام. عنــد  نقديــة  بكميــة 

حــق الــزوج بالتصــرف بالبائنــة بالرغــم مــن أنهــا ملــك 
الزوجــة.

- يجــوز للمــرأة بــاذن مــن زوجهــا ان تهــب بائنتهــا لأولادهــا المادة 68
منــه لتزويجهــم.

- وتســتطيع ايضــا بــاذن الــزوج أو باجــازة مــن المحكمــة، 
ان رفــض، ان تهــب هــذه الأمــوال وللغايــة عينهــا لأولادهــا 
مــن زواج ســابق علــى ان يبقــى حــق الانتفــاع بهــا للــزوج 

إذا لــم يكــن هــو الآذن.
ــم  ــت المــرأة علــى الخمســين مــن عمرهــا ول - متــى ارب
ــازة  ــا وباج ــاذن زوجه ــا، ب ــة يمكنه ــة حي ــن ذري ــن للزوجي يك

ــان. ــر والاحس ــوت الب ــا لبي ــب امواله ــة ان ته المحكم
ــه فيجــوز للمحكمــة ان  ــزوج عــن اعطــاء اذن وإذا تمنــع ال
تســمح للمــرأة بالاســتغناء عنــه لكــن تحتــم فــي هــذه 
الحــال ان يبقــى للــزوج حــق الانتفــاع بالامــوال الموهوبــة.

علــى المــرأة أن تحصــل علــى اذن زوجهــا أو اجــازة مــن 
المحكمــة مــن أجــل وهــب البائنــة التــي هــي ملكهــا.
كمــا علــى المــرأة أن تحصــل علــى اذن مــن زوجهــا 
عمــره  كان  وان  حتــى  أموالهــا  تهــب  أن  أرادت  إذا 
خمســون ســنة ومــا فــوق، كمــا ويبقــى للــزوج حــق 

الموهوبــة. بالامــوال  الانتفــاع 

- يعتبــر الولــد متمتعــا باســتمرار بصفــة الإبــن الشــرعي المادة 87
متــى دل مجمــوع كاف مــن الوقائــع علــى صلــة البنــوة 
والنســب بينــه وبيــن العائلــة التــي يزعــم الانتســاب اليهــا.

- واهم هذه الوقائع هي: 
 أ- كــون الولــد حمــل دائمــا اســم الأب الــذي يدعــي انــه 

ابنــه.
اهتــم  الصفــة  وبهــذه  كولــده  عاملــه  الأب  كــون  ب- 

مســتقبله. وتدبيــر  عليــه  والانفــاق  بتربيتــه 
ج - كون الولد عرف دائما بهذه الصفة في المجتمع.

د - كون الاسرة اعترفت به كأنه منها.

ــد هــي دائمــاً  ان صفــة الشــرعية التــي تعطــى للول
متصلــة ومصدرهــا الأب وليــس الأم.

الاهليــة المادة 93 هــو  الكنســي  الشــرعية  البنــوة  مفعــول   -
البيعيــة. والوظائــف  والمناصــب  للدرجــات 

- امــا مفعولهــا المدنــي فاهليــة الولــد للارث واشــتراكه 
والتربيــة  الاعالــة  حــق  مــع  ونســبه  الأب  حســب  فــي 

وتأميــن المســتقبل.

ــاً، بمــا يخــص أهليــة  مفعــول البنــوة الشــرعية، مدني
لــارث هــو حســب الأب ونســه، وليــس الأم  الولــد 

ونســبها.

إذا بلــغ الولــد معتوهــا أو مجنونــا اســتمر تحــت الســلطة المادة 120
الوالديــة، فــي النفــس وفــي المــال، وإذا بلــغ عاقــا ثــم 

عتــه أو جــن عــادت عليــه ولايــة ابيــه بحكــم المحكمــة.

ان الولــد الــذي بلــغ عاقــا ثــم عتــه أو جــن عــادت 
المحكمــة وليســت الأم  ابيــه بحكــم  عليــه ولايــة 

هــي مــن تحصــل علــى الولايــة.



الارضــاع يختــص بــالام. امــا ســائر حقــوق وواجبات الســلطة المادة 123
الوالديــة فمحصــورة مبدئيــا بــالأب، لكنهــا تنتقــل إلــى 
الأم عنــد ســقوط حقــه فيهــا أو حرمانــه منهــا بشــرط 
ان تكــون الأم اهــا وتتثبــت المحكمــة مــن اهليتهــا هــذه 

وتمنحهــا اعلامــا بانتقــال هــذه الســلطة اليهــا.

وكأن دور الأم محصــور برضاعــة أولادهــا ولا تنتقــل 
اليهــا الا بعــد  الوالديــة  حقــوق وواجبــات الســلطة 
حكــم مــن المحكمــة وذلــك بعــد أن تتأكــد المحكمــة 

ــك. ــاً لذل أن الأم أه

2- تمنع الأم من حراسة الأولاد:المادة 125
ــى  ــت عل ــا دام ــلوك م ــيئة الس ــزة أو س ــت ناش أ- إذا كان

ــال. ــذه الح ه
ب- إذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصيانته.

ــة  ــض العيش ــي نق ــا ف ــب منه ــببت بذن ــت تس ج- إذا كان
الزوجيــة المشــتركة.

د- إذا مرقــت مــن الديــن المســيحي أو غيــرت مذهبهــا 
الكاثوليكــي.

ه- إذا كانــت بعــد فســخ الــزواج أو وفــاة ابــي الصغيــر 
ــدا. ــا جدي ــدت زواج عق

2- بــدل حراســة الولــد هــو دومــا علــى الــزوج مــا دامــت المادة 126
الحيــاة الزوجيــة قائمــة وعنــد نقضهــا فعلــى مــن تســبب 
يكــن هــذا فقيــرا,  لــم  مــا  بذنبــه,  بذلكــن  الزوجيــن  مــن 
فتتوجــب اذ ذاك علــى الغنــي منهمــا مــع حــق الرجــوع 

ــرة. ــد الميس ــب عن ــى المذن ــا عل به

الزوجــة الناشــز لانفقــة لهــا وان كان لهــا نفقــة مفروضــة المادة 160
متجمــدة تســقط ايضــا بنشــوزها.

تعتبــر المــرأة ناشــزا إذا تركــت بيــت زوجهــا أو كانــت فــي 
ــفر  ــت الس ــه، أو اب ــول الي ــن الدخ ــا م ــت زوجه ــا ومنع بيته

ــدة، ســبب شــرعي. ــه الجدي معــه إلــى محــل اقامت
رجــوع المــرأة عــن النشــوز يعيــد اليهــا حقهــا فــي النفقــة 
اعتبــارا مــن يــوم الرجــوع، ولكنــه لا يعيــد مــا ســقط مــن 

نفقــة متجمــدة قبــل ذلــك التاريــخ.

المعنــى الواضــح الــذي يكــرّس ويشــير إلــى تبعيــة 
الزوجــة لزوجهــا ولزومهــا اطاعتــه.

الناشــز والمهجــورة بذنبهــا يمكــن الحكــم عليهــا ايضــا المادة 162
ــرار  ــن اض ــزوج م ــق ال ــا يلح ــبة م ــدر بنس ــا تق ــة لزوجه بنفق

ــي. ــت الزوج ــن البي ــا ع ــبب غيابه بس

ان محتــوى مــواد مثــل هــذه المــادة يكــون دائمــاً 
ــو  موجهــاً عتــى المــرأة، فــا نــرى هكــذا معاملــة ل

ــرأة. ــه الم ــا فعلت ــس م ــل نف ــل الرج فع

ــا، المادة 184 ــن الباقــي حي وصــي جبــري أو ولــي: وهــو احــد الوالدي
ثــم الجــد الصحيــح اي ابــو الأب. لكــن يشــترط فــي الأم ان 

لا تكــون عقــدت زواجــا جديــدا.

تفقــد الأم حــق الوصايــة الجبريــة فــي حــال عقــدت 
زواجــا جديــدا.

ان المادة 188 المنصــوب،  الوصــي  تعييــن  عنــد  المحكمــة،  علــى 
تفضــل القريــب علــى الغريــب، والقريــب مــن جهــة الأب 
مصلحــة  اقتضــت  إذا  الا  الأم  جهــة  مــن  القريــب  علــى 

القاصــر خــاف ذلــك.

أفضليــة الأقربــاء الذيــن هــم مــن جهــة الأب علــى 
الأقربــاء الذيــن هــم مــن جهــة الأم.
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قانون الزواج لدى الطوائف الشرقية الكاثوليكية

التعليقالنص القانونيالمرجع

»القانون السابع والخمسون:المادة 57
ــل ان  ــا قب ــا صحيح ــد زواج ــل ان يعق ــدر الرج ــد 1: لا يق - البن
يتــم الســنة السادســة عشــرة مــن عمــره، ولا المــرأة قبــل 

ان تتــم الرابعــة عشــرة مــن عمرهــا.
- البنــد 2: وان صــح الــزواج المعقــود بعد الســن المذكور، 
فليحــرص مــع ذلــك رعــاة النفــوس ان يرغبــوا عنــه الشــبان 
والشــابات إذا طلبــوه قبــل الســن التــي الــف النــاس فيهــا 

عقــده حســب العوائــد المرعيــة فــي كل بلــد.«

قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى بطريركية انطاكية وسائر المشرق 
للروم الارثوذكس

المرجــع: قانــون الاحــوال الشــخصية واصــول المحاكمــات لــدى بطريركيــة انطاكيــة وســائر المشــرق للــروم الارثوذكــس تاريــخ 
2003/10/16

النطاق: ابناء طائفة الروم الأرثوذكس 

التعليقالنص القانونيالمرجع

المادة 13
)أهلية الزواج(

ــن  ــا مؤهلي ــزواج إذا كان ــي ال ــن طالب ــزواج بي ــد ال ــوز عق يج
ــزواج دون الســابعة عشــرة مــن  شــرط ألا يكــون طالــب ال

ــرة ــة عش ــزواج دون الخامس ــة ال ــر وطالب العم

تعمــد أغلــب الطوائــف، والطائفــة الأرثوذكســية مــن 
بينهــا، إلــى تحديــد ســن الأهليــة للفتــاة أقــل مــن 
إلــى  الطوائــف  نظــرة  مــن  انطلاقًــا  وذلــك  الشــاب 
كــون الرجــل هــو رب البيــت ورأس العائلــة وهــو مصــدر 
رزقهــا ومعيلهــا، لــذا وجــب عليــه أن يكــون بعمــر 

ــك. ــه بذل ــمح ل يس
المادة 22
)المسكن 

الزوجي(

الزوجــي المرأة تقطن في البيت الزوجي وتسكن مع زوجها المســكن  فــي  بالســكن  ملزمــة  المــرأة 
الــذي يعــود للــزوج والا اعتبــرت »ناشــز«، وهــذا يعتبــر 

ــز ضــد المــرأة ــرز وجــوه التميي مــن أب

المادة 26
)النفقة(

الأولاد  نفقــة  ترجــع  والأم  الأب  وجــود  عــدم  حــال  فــي 
ويقــدم  درجــة،  فالأقــرب  الأقــرب  القربــى  ذوي  فإلــى 

الوالــدة. أقربــاء  علــى  الوالــد  أقربــاء 

ــا  ــدة م ــاء الوال ــى أقرب ــد عل ــاء الوال ــة أقرب ان أفضلي
ــى  ــد عل ــة الوال ــرة أفضلي ــح لفك ــداد واض ــو الا امت ه

الوالــدة و بالتالــي غيــاب المســاواة بينهمــا.

المادة 30 
)قرينة ملكية 

الزوج لاموال 
الزوجة 

المنقولة(

ــك  ــا تل ــة، كم ــا بالزوج ــة عرف ــة المختص ــوال المنقول الأم
تبقــى  بمــال ذويهــا  أو  الخــاص  بمالهــا  اشــترتها  التــي 
ملــكا لهــا، أمــا مــا خــا ذلــك فيعتبــر ملــكا للــزوج، مــا لــم 

ــه. ــى خلاف ــل عل ــم الدلي يق

بالزوجــة،  عرفــا  المختصــة  المنقولــة  الأمــوال  كل 
العكــس غيــر صحيــح.  للــزوج ولكــن  تعتبــر ملــكا 

المادة 49
)ادارة اموال 

الزوجة(

المــرأة  عــن  ناشــئ  لســبب  الــزواج  روابــط  انفكــت  إذا 
وللزوجيــن نســل، فتعــود البائنــة للنســل ويتولــى الوالــد 
اســتثمارها حتــى يبلــغ الأولاد رشــدهم فيأخــذ كل منهــم 

مــا يصيبــه منهــا.

عنــد انفــكاك الرابطــة الزوجيــة، يتولــى الوالــد البائتــة 
واســتثمارها، أمــا الوالــدة فــا تكتســب هــذا الحــق.



المادة 50
)الهجر(

المســكن  بتأميــن  الهجــر،  فتــرة  خــال  الــزوج،  يلــزم 
يتناســب  بمــا  ولأولادهمــا  لزوجتــه  بدلــه  أو  الشــرعي 
مــع حــال أمثالــه. فــإذا امتنــع تأمــره المحكمــة بمغــادرة 
البيــت الزوجــي وإبقــاء الزوجــة فيــه لتعيــش مــع الأولاد ، 

إلا إذا كانــت الزوجــة هــي المســببة بحالــة الهجــر.

يبطــل حــق الوالــدة فــي البقــاء فــي البيــت الزوجــي 
المســببة  هــي  كانــت  إذا  أولادهــا  مــع  والعيــش 
بحالــة الهجــر، أمــا الوالــد، فيحتفــظ بهــذا الحــق حتّــى 

ــر. ــة الهج ــبب بحال ــن المس ــو م ــو كان ه ول

المادة 56
)النشوز(

بالاضافــة إلــى اســتعمال تعابيــر هدفهــا ذمّ المــرأة، إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة نشوزها. 
ــا  ــر حقه ــا تخس ــة زوجه ــن طاع ــرأة ع ــت الم ــإذا خرج ف

بالنفقــة.
المادة 57
)الحضانة(

ــه  ــذي ل ــوي ال ــلطان الأب ــم, للس ــد والده ــم الأولاد عن قي
عليهــم. وهــو الــذي يربيهــم ويعلمهــم، إلا فــي الحــالات 
الآتيــة، فيقيمــون عنــد والدتهــم بحكــم مــن المحكمــة: 

الرابعــة  إلــى حضانــة الأم حتــى الســنة  أ عنــد الحاجــة 
للأنثــى. عشــرة  والخامســة  للذكــر  عشــرة 

ب عنــد وقــوع انفــكاك الــزواج بيــن الوالديــن، تبعتــه علــى 
الوالد.

الوالــد  عــن  تنفــي  مشــروعة  أســباب  وجــود  لــدى  ج 
لتربيتهــم. أهليتــه 

للوالــد  الأولاد  وتعليــم  تربيــة  حــق  أعطــي  لقــد 
لا  و  والهــم،  مــع  الأولاد  اقامــة  إلــى  بالاضافــة 
تحصــل الوالــدة علــى نفــس هــذه الحقــوق الا مــن 
خــال شــروط معينــة وخاصــة الحاجــة لحكــم مــن 

الخصــوص. بهــذا  المحكمــة 

المادة 69
)الزنى(

لا  المثــال  ســبيل  علــى  الزنــى،  بحكــم  هــو  مــا  يعتبــر 
الحصــر، مــا هــو مبيــن فــي البنــود الآتيــة ويعــود للــزوج أن 

يطلــب طــاق زوجتــه علــى أساســها:
أ إذا وجدهــا يــوم الــزواج ثيبــا) فاقــدة البــكارة ( إلا إذا كان 
عالمــا بأمرهــا قبــل الــزواج. فيترتــب عليــه أن يرفــع الأمــر 

فــورا إلــى الرئاســة الروحيــة المحليــة وأن يثبــت ذلــك. 
ــكان  ــى م ــردد إل ــدم الت ــرارا، ع ــا م ــا زوجه ــب إليه ب إذا طل
أنــاس  معاشــرة  أو  الســيئة،  الســمعة  عليــه  تغلــب 

ســيرتهم غيــر حســنة، ولــم تمتنــع.
ج إذا غافلــت زوجهــا وباتــت خــارج بيــت الزوجيــة دون رضــاه 
فــي مــكان مشــتبه بــه. يســتثنى مــن ذلــك أن يكــون 
زوجهــا قــد طردهــا مــن منزلــه بالقــوة أو تســبب بذلــك 
أو  بيــت والديهــا  إلــى  تلجــأ  أن  بتعنيفهــا. فلهــا حينئــذ 
إحــدى نســيباتها. وفــي حالــة عــدم وجودهــم، فإلــى 

مــكان أميــن لا شــبهة عليــه. 
إلــى  رجلهــا  تتبــع  بــأن  المحكمــة  عليهــا  إذا حكمــت  د 
محــل إقامتــه ورفضــت ذلــك. أو حكمــت عليهــا المحكمــة 
بالعــودة إلــى البيــت الزوجــي وعينــت لهــا مهلــة للعودة 

ولــم تعــد ولــم تقــدم عــذرا مقبــولا. 
هـ إذا ثبت انحراف الزوجة الجنسي.

تبعيــة  تكريــس  هــو  المــادة  هــذه  فــي  اللافــت 
الزوجــة لزوجهــا فيمــا يختــص حياتهــا الزوجيــة وصــولًا 

إلــى حريتهــا الجســدية.

هــذه  تلــي  التــي  المــادة  أن  هنــا،  الاشــارة  وتجــدر 
المــادة أي المــادة 70، نصــت بدورهــا علــى الحــالات 
التــي يعــود فيهــا للمــرأة أن تطلــب طــاق زوجهــا، 
ويلاحــظ عنــد مقارنــة المــادة 69 والمــادة 70 للخلــل 
مــن ناحيــة المســاواة فــي التعامــل مــع الزوجــة مــن 

جهــة وزوجهــا مــن جهــة أخــرى. 

لا تســتطيع المــرأة المنفــك زواجهــا، أو الأرملــة أن تتــزوج المادة 76
أربعــة  القانونيــة للعــدة، وهــي  المــدة  انقضــاء  قبــل 

ــهر.  أش

تقييــد المــرأة بمــدة زمنيــة محــددة يــؤدي ذلــك للحــد 
والســيطرة علــى حريتها الشــخصية.
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المادة 80
)النسب(

حــق النســب يعطــى دائمــاً للوالــد وحــرم الوالــدة مــن ينسب الولد إلى والده.
هــذا الحــق، ممــا يترجــم فكــرة تفــوق الرجــل علــى 

المــرأة.

المادة 90
)الولاية(

لــأب  التــي  الحقــوق  مجمــوع  هــي  الأبويــة  الســلطة 
ــي  ــوا ف ــا دام ــي م ــن التبن ــزواج أو م ــن ال ــى أولاده م عل
هــذه  وتنحصــر  الرشــد  ســن  يبلغــوا  ولــم  أبيهــم  حجــر 
أ فــي أن يعــول الأب وأولاده  الحقــوق فــي مــا يأتــي: 

والاجتماعيــة.  الدينيــة  التربيــة  ويربيهــم 
ب فــي أن يصلــح حالهــم ويؤدبهــم بقــدر مــا تســمح بــه 
العــدل  القوانيــن المدنيــة والعــرف والعــادة ودواعــي 

والإنصــاف.
ج في أن يقيم لهم وصيا مختارا.

د فــي أن يديــر بحســب ولايتــه الطبيعيــة أموالهــم حتــى 
بلوغهــم ســن الرشــد.

يلاحــظ عــدم وجــود لمــادة حــول ســلطة الأم ممــا 
والوالــدة  الوالــد  بيــن  اللامســواة  منطــق  يعــزز 

بالوالــد. حصــراً  الأولاد  وتبعيــة 

ولــي القاصــر أبــوه الشــرعي وهــو المعــروف بالولــي المادة 94
ــقوط  ــود الأب أو س ــدم وج ــد ع ــي. عن ــري أو الطبيع الجب
ولايتــه بحكــم، أو عــدم إقامتــه وصيــا مختــارا فالولايــة 

الجبريــة تكــون لمــن تختــاره المحكمــة.

دون  الطبيعــي،  الولــي  هــو  الوالــد  اعتبــار  أولًا 
الوالــدة، للقاصــر. وثانيــاً، عــدم اعطــاء ولايــة القاصــر 
للوالــدة عنــد غيــاب الأب، بــل تــرك هــذا القــرار لســلطان 

المحكمــة.

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

المرجع: قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية تاريخ 1990/1/1

التعليقالنص القانونيالمرجع

المادة 3
الخطبة

»شروط الخطبة هي الآتية:
أ - ان يكــون الخطيــب قــد اتــم الســابعة عشــر مــن عمــره 

إذا كان ذكــر أو الرابعــة عشــر إذا كانــت أنثــى.«

المادة 15
أهلية الزواج

»لا يمكــن للرجــل الــذي لــم يتــم الثامنــة عشــر مــن عمــره 
وللامــرأة التــي لــم تتــم الخامســة عشــرة مــن عمرهــا ان 

يتزوجــا.
الرئيــس  مــع  بالاتفــاق  الأبرشــية  لمطــران  يمكــن  انمــا 
المجلــس  ورئيــس  البدايــة  لمحكمــة  الجســماني 
الروحانــي ان يــأذن زواج الرجــل الــذي اتــم السادســة عشــر 
الرابعــة عشــرة مــن  التــي اتمــت  مــن عمــره والامــرأة 
عمرهــا فــي حالــة غيــر اعتياديــة ولســبب مهــم جــداً.«



أو المادة 19 زوجهــا  بوفــاة  زواجهــا  انفــك  التــي  للمــرأة  »يمكــن 
بابطــال أو فســخ الــزواج ان تتــزوج بعــد انقضــاء ثلاثمايــة 
يومــا ابتــداء مــن تاريــخ الوفــاة أو اعــان ابطــال أو فســخ 
بعيــن  ذلــك  يؤخــذ  ســابقا  مفترقــة  كانــت  وإذا  الــزواج 

الاعتبــار.
تنتهــي هــذه المــدة بالــولادة وإذا ثبــت ان المــرأة لــم تكــن 

حامــل يمكــن تقصيــر المهلة.«
المادة 41

الشهود
»يجــري الاكليــل بحضــور شــاهدين راشــدين مــن الرجــال 

علــى الاقــل.«

القانونــي المادة 46 وممثلهــا  العائلــة  رأس  هــو  »الرجــل 
والطبيعــي. علــى الرجــل ان يحمــي زوجتــه وعلــى المــرأة 

زوجهــا.« تطيــع  ان 
ــة زوجهــا وان تقطــن المادة 47 »علــى الزوجــة ان تتخــذ شــهرة عائل

ان  المناســب  مــن  يــرى  إلــى حيثمــا  تتبعــه  وان  معــه 
يســكن.

علــى الــزوج ان يقبــل زوجتــه فــي بيتــه وان يقــدم لهــا كل 
حاجــات الحيــاة حســب اقتــداره.«

»لا يمكــن للمــرأة ان تهتــم بعمــل أو ان تمــارس مهنــة المادة 48
ــر المباشــر. إذا رفــض  الا بموافقــة زوجــه المباشــر أو الغي
مصلحــة  ان  الزوجــة  واثبتــت  الموافقــة  اعطــاء  الــزوج 
ــارس  ــل أو ان تم ــم بعم ــي ان تهت ــة تقض ــاد والعائل الاتح
الاذن  تعطــي  ان  البدايــة  لمحكمــة  يمكــن  مهنــة 

المطلــوب.«
اتمــام المادة 50 الــذي جــرى قبــل  الــزواج  ابطــال  »يمكــن طلــب 

ــه  ــزوج صاحــب الشــأن ووالدي ــل ال ــون مــن قب العمــر القان
ــر  ــون غي ــوى تك ــذه الدع ــى. ان ه ــب الأدن ــه والقري ووصي

مســموعة:
أ- بعــد انقضــاء ســتة اشــهر علــى اتمــام صاحــب الشــأن 

عمــر الــزواج القانونــي.
ــل  ــة الشــأن هــي الزوجــة وحبلــت قب ب - إذا كانــت صاحب

انقضــاء الســتة اشــهر.«
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أو المادة 55 الأم  أو  الأب  اخــذ موافقــة  دون  الحاصــل  الــزواج  ان   «
الوصــي أو القريــب الأدنــى يمكــن طلــب ابطالــه مــن قبــل 
الاشــخاص الذيــن كان يقتضــي اخــذ موافقتهــم أو مــن 

ــة. ــى الموافق ــا إل ــه خاضع ــذي كان زواج ــزوج ال ــل ال قب
علــى الوصــي أو القريــب الأدنــى ان يمــارس هــذا الحــق 
الأم  أو  الأب  دعــوى  ان  الأبرشــية.  مطــران  بموافقــة 
الوصــي أو القريــب الأدنــى غيــر مســموعة إذا انقضــت 
ســتة اشــهر علــى علمــه بالــزواج أو إذا كان صــادق علــى 

الــزواج صراحــة أو ضمنــا.
ــر مســموعة ايضــا إذا انقضــت ســتة  ــزوج غي ان دعــوى ال
ــره أو إذا  ــن عم ــرين م ــادي والعش ــم الح ــد ان ات ــهر بع اش

ــه انقضــاء الســتة اشــهر المذكــورة. بيــن قبول
صاحبــة  كانــت  إذا  الدعــوى  تــرد  الاحــوال  كل  فــي 

حبلــت.« وقــد  امــرأة  هــي  الشــأن 

» لا يمكــن الا للزوجيــن ان يطلبــوا ابطــال الــزواج الحاصــل المادة 57
رغمــا عــن الموانــع المبينــة فــي الفقــرات ج و د و ه و و 

مــن المــادة 22. 
ان الدعــوى المذكــورة غيــر مســموعة إذا انقضــت ســنة 

علــى الــزواج أو إذا حبلــت الزوجــة.«

»ان البائنــة هــي فــي الاســاس ملــك الزوجــة ولكــن حــق المادة 90
ــده ان  ــزوج وح ــزوج, لل ــى ال ــود إل ــتثمارها يع ــا واس ادارته
يديــر البائنــة وان يقبــض ايراداتهــا وان يجمــع اثمارهــا وهــو 
غيــر ملــزم بــأن يقــدم كفالــة مــا لــم يكــن قــد شــرط ذلــك 

عنــد تأســيس البائنــة.«

بيعهــا المادة 92 يمكــن  بضاعــة  أو  دراهــم  البائنــة  كانــت  »إذا 
بهــا كملكــه  يتصــرف  ان  للــزوج  يحــق  دراهــم  وجعلهــا 

الخــاص.«
ان يكمــل المادة 130 إلــى  الــولادة  الحضانــة مــن  »تبتــدىء مــدة 

ــد الذكــر الســابعة مــن عمــره والبنــت التاســعة مــن  الول
عمرهــا.

ــل  ــذه المه ــر ه ــد أو تقصي ــة تمدي ــة البداي ــن لمحكم يمك
اقتضــت  الأولاد  مصلحــة  وخصوصــا  الظــروف  كانــت  إذا 

بذلــك.«
»حضانــة الولــد تعــود فــي اول الأمــر إلــى امــه إذا كانــت المادة 131

غيــر متزوجــة برجــل غيــر والــده وعرفــت بحســن الســلوك 
والاخــاق وبالقــدرة علــى تربيــة ولدهــا وصيانتــه.

إذا توفيــت الأم أو لــم تتوفــر فيهــا الشــروط التــي تخولها 
حــق الحضانــة تعــود حضانــة الولــد إلــى ابيــه أو إلــى مــن 

يعينه.«

»فــي اثنــاء الــزواج يمــارس الأب والام الســلطة الوالديــة المادة 151
بالتســاوي. عنــد الاختــاف يرجــح رأي الأب.«



قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المحمدية

قوانين الأحوال الشخصية للطائفة السنية 

يخضع أبناء الطائفة السنية إلى قانونين أساسين من حيث احكام الاحوال الشخصية:

1- قانون حقوق العائلة )المناكحات( تاريخ 1917/10/25 
2- قانون نظام أحكام الأسرة لدى الطائفة السنية تاريخ 2011/10/1

التعليقالنص القانونيالمرجع

لدى المسلمين 

ــة النــكاح ان يتــم المادة 4 ــزا اهلي »يشــترط لان يكــون الخاطــب حائ
الســنة  تتــم  ان  والمخطوبــة  عشــرة  الثامنــة  الســنة 

الســابعة عشــرة مــن العمــر.«

ــة  ــن الرجــل والمــرأة لناحي ــز هــذا النــص بوضــوح بي ميّ
ســنّ الأهليــة للنــكاح )الــزواج(، اذ حــدد ســن اهليــة 
النــكاح بالنســبة للرجــل باتمــام الثامنــة عشــرة مــن 

العمــر، مقابــل اتمــام الســابعة عشــرة للمــرأة.

المادة 5
المادة 6

الثامنــة  الســنة  يكمــل  لــم  الــذي  المراهــق  راجــع  »إذا 
ــه  ــأذن ل ــه بلــغ فللحاكــم ان ي عشــرة مــن العمــر وبيــن ان

بالــزواج إذا كان حالــه يتحمــل ذلــك.«
»إذا راجعــت المراهقــة التــي لــم تتــم الســنة الســابعة 
عشــرة مــن العمــر وادعــت انهــا بلغــت فللحاكــم ان يــأذن 

ــك واذن وليهــا.« ــزواج ان كان حالهــا يتحمــل ذل لهــا بال

مــن خــال المقارنــة بين أحــكام نــص المادة الخامســة 
والسادســة مــن قانــون المناكحــات، نســتنتج تمييــز 
آخــر بيــن الرجــل والمــرأة لناحيــة الأهليــة للــزواج. فقــد 
اجــاز قانــون المناكحــات للرجــل كمــا وللمــرأة بالــزواج 
ــي  ــدد ف ــة المح ــنّ الأهلي ــوا س ــم يكمل ــو ل ــى ول حت
ــد  ــك بع ــم بذل ــأذن الحاك ــرط ان ي ــة، ش ــادة الرابع الم
التأكــد مــن بلــوغ المراهــق أو المراهقــة، ومــن ان 
حالــه أو حالهــا يتحمــل ذلــك. الا انــه اضيف شــرط فقط 
فيمــا يتعلــق بالمراهقــات، وهــو حصولهــا علــى اذن 

وليهــا، دون إشــتراط ذلــك بالنســبة إلــى المراهــق.

يتــم المادة 7 لــم  الــذي  الصغيــر  يــزوج  ان  أصــا  يجــوز لاحــد  »لا 
الســنة الســابعة عشــرة مــن العمــر والصغيــرة التــي لــم 

تتــم الســنة التاســعة مــن العمــر.«

يتضمــن نــص هــذه المــادة إجحــاف كبيــر بحــق المــرأة، 
اذونــات  اعطــاء  الســابقة  المــواد  أجــازت  ان  فبعــد 
لــزواج مــن لــم يبلــغ ســن الأهليــة للــزواج المحــدد 
حــدّ  المــادة  هــذه  وضعــت  الرابعــة،  المــادة  فــي 
لذلــك مــن خــال تحديــد حــدّ أدنــى مــن العمــر لا يمكــن 
ــد.  ــه بع ــم يبلغ ــن ل ــزواج لم ــاء اذن بال ــاوزه وإعط تج
وقــد حــدد هــذا الســنّ بالســابعة عشــرة بالنســبة 
للرجــال، وبالتاســعة بالنســبة إلــى النســاء، وهــذا 
مــا يعــرض النســاء إلــى مخاطــر جمّــة تؤثــر علــى 

صحتهــا النفســية والجســدية معــاً.
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»إذا طلبــت الكبيــرة التــي اتمــت الســنة الســابعة عشــرة المادة 8
مــن العمــر ان تتــزوج بشــخص فالحاكــم يبلــغ ذلــك لوليها 
وإذا لــم يعتــرض الولــي أو رؤي ان اعتراضــه غيــر وارد يــأذن 

بزواجها.«

المــرأة  ان  الرابعــة  المــادة  نــص  اعتبــر  ولــو  حتــى 
تصبــح  العمــر  مــن  عشــرة  الســابعة  ببلوغهــا 
متمتعــة بالأهليــة للــزواج، فرض نــص المــادة الثامنة 
عليهــا الحصــول علــى موافقــة وليهــا كــي تتمكــن 
مــن الــزواج، علــى انــه يســتغنى عــن هــذه الموافقة 
فــي حــال رأى الحاكــم ان ســبب اعتــراض الولــي غيــر 
وارد. بالماقابــل، لــم يشــترط القانــون حتــى بالنســبة 
للرجــل الــذي لــم يبلــغ ســن الأهليــة للــزواج الحصــول 
علــى موافقــة وليــه، وهــذا مــا يعمّــق مــن الإجحــاف 

بحــق المــرأة.
علــى المادة 10 بنفســه  العصبــة  هــو  النــكاح  فــي  »الولــي 

» . تيــب لتر ا
المادة 13
المادة 14

»التزوج بمنكوحة الغير ومعتدته ممنوع.«
»تــزوج الرجــل الــذي لــه اربع زوجــات منكوحــات أو معتدات 

بامــرأة اخــرى ممنوع.«

يمنــع نــصّ المــادة 13 بطريقــة غيــر مباشــرة المــرأة 
بآخــر.  الــزواج  مــن  المعتــدة  والمــرأة  المتزوجــة 
بالمقابــل، تمنــع المــادة 14 الرجــل الــذي لــه اربــع 
الــزواج بامــرأة  زوجــات منكوحــات أو معتــدات مــن 
اخــرى، اي انــه يحــق للرجــل الواحــد ان يكــون لــه اربــع 
زوجــات منكوحــات أو معتــدات، فــي حيــن انــه لا يحــق 

للمــرأة الا ان يكــون لهــا زوج واحــد. 
ــذرة  ــدة متج ــت قاع ــات، وان كان ــدد الزواج ــدة تع قاع
فــي الشــرائع وفــي الممارســات، الا ان ذلــك لا يزيــل 
بحــق  تتضمنــه  الــذي  والمجحــف  الصريــح  التمييــز 

ــرأة. الم
المادة 18
المادة 19

تــزوج النســاء بالرجــل الــذي بينــه وبينهــن قرابــة بالرضــاع 
ممنــوع ابــدا كالنســاء ذوات الرحــم المحــرم المذكــورات 

فــي المــادة الســابقة.
مصاهــرة  وبينهــن  بينــه  الــذي  بالرجــل  النســاء  تــزوج 
اصنــاف  اربعــة  المذكــورات  والنســاء  ابــدا  ممنــوع 
الاول زوجــات الأبنــاء والحفــدة الثانــي امهــات الزوجــات 
وجداتهــن مطلقــا الثالــث زوجــات الأبــاء والاجــداد الرابــع 
فــي  يشــترط  لكــن  الانــاث  وحفدتهــن  الزوجــات  بنــات 
ــو كانــت  الصنــف الرابــع لاجــل المنــع ان يقــارب الزوجــة ول
المقاربــة بنــكاح فاســد تحصــل المصاهــرة الممنوعــة.

تكمــن المشــكلة فــي نــص المــادة 18 و19 فــي 
ــزوج  ــى ان »ت ــواد عل ــذه الم ــت ه ــد نص ــة. فق الصياغ
المنــع  ان  يفيــد  مــا  ممنــوع«  بالرجــل...  النســاء 
مفــروض علــى النســاء فــي حيــن ان الصياغــة كان 
النســاء  بيــن  الــزواج  »منــع  علــى  تنــص  ان  يجــب 

والرجــال«.
فــي المضمــون، لا تمييــز بيــن الرجــل والمــرأة ضمــن 

هــذا الإطــار.

كفــوءا المادة 45 الرجــل  يكــون  ان  النــكاح  لــزوم  فــي  »يشــترط 
للمــرأة فــي المــال والحرفــة وامثــال ذلــك. والكفــاءة 
ــزوج مقتــدرا علــى اعطــاء المهــر  فــي المــال ان يكــون ال
ــام بنفقــة الزوجــة والكفــاءة فــي  المعجــل وعلــى القي
ــلكها  ــي س ــه الت ــزوج أو خدمت ــارة ال ــون تج ــة ان تك الحرف
مقاربــة فــي الشــرف لتجــارة ولــي الزوجــة أو خدمتــه.«

مــن ناحيــة أولــى، فرضــت هــذه المــادة علــى الرجــل 
ــي المــال والحرفــة، دون  ــرأة ف ــوءا للم ــون كف ان يك
ان تفــرض هــذا الموجــب علــى المــرأة، مــا يعنــي انــه 
يمكــن للمــرأة ان تكــون غيــر كفــوءة للرجــل فــي 
مالــه وحرفتــه، وهــذا مــا يحمــل فــي طياتــه إنتقــاص 
ــة  ــة والمالي ــا الإجتماعي ــرأة ومكانته ــة الم ــن قيم م

ــة. والمهني
مــن ناحيــة ثانيــة، يتــم تقديــر كفــاءة المــرأة التجاريــة 
خــال  مــن  ولا  خدمتــه،  أو  وليهــا  تجــارة  خــال  مــن 
تجارتهــا أو خدمتهــا، وفــي ذلــك ايضــاً تمييــز وإنقــاص 

ــدة. ــف الأصع ــى مختل ــرأة عل ــة الم ــن مكان م



ــدون المادة 47 ــر ب ــها لاخ ــت نفس ــا وزوج ــرة وليه ــت الكبي ــو كتم »ل
ــد لازم  ــوءا فالعق ــت كف ــر ان تزوج ــه ينظ ــتحصال رضائ اس
ولــو كان بانقــص مــن مهــر المثــل امــا إذا تزوجــت شــخصا 
الحاكــم ويطلــب فســخ  يراجــع  ان  غيــر كفــؤ فللولــي 

النــكاح.«

فــي هــذه المــادة اعــادة تأكيــد علــى ان الكبيــرة 
)اي الفتــاة التــي تبلــغ ســن الأهليــة للــزواج( بحاجــة 
لرضــاء وليهــا كــي تتمكــن مــن الــزواج. كمــا ويترتــب 
علــى عاتــق الكبيــرة التــي لا تســتحصل علــى رضــا 
وليهــا للــزواج قرينــة بأنهــا تزوجــت كفــوءا، ولــو كان 

ــل. المهــر انقــص مــن مهــر المث
ومــن ناحيــة أخــرى، للولــي ان يراجــع الحاكــم وان 
يطلــب فســخ النــكاح فــي حــال تزوجــت الكبيــرة مــن 
شــخص غيــر كفــوء، وحتــى لــو لــم تتجــه ارادتهــا إلــى 
ذلــك. فــي ذلــك تمييــز كبيــر بيــن المــرأة والرجــل، 
مــن  ذلــك  فــي  لمــا  المــرأة،  بحــق  كبيــر  وإجحــاف 

تغييــب لإرادتهــا واســتبدالها بــإرادة وليهــا.
لا المادة 48 وهمــا  رجــل  مــن  برضائهــا  الكبيــرة  الولــي  زوج  »لــو 

يعلمــان عــدم كفاءتــه ثــم تبيــن لهــا انــه غيــر كفــؤ فليس 
لاحــد منهمــا حــق الاعتــراض امــا إذا شــرطت كفاءتــه حيــن 
العقــد أو اخبــر الــزوج قبــل الــزواج انــه كفــؤ ثــم ثبــت اخيــرا 
الحاكــم وطلــب  لــكل منهمــا مراجعــة  عــدم كفاءتــه 

ــكاح.« ــخ الن فس

مــن ناحيــة اولــى، تنــص هــذه المــادة علــى فرضيــة 
قيــام الولــي بتزويــج الكبيــرة برضائهــا، مــا يعنــي 
ــي  ــام الول ــي قي ــرى وه ــة اخ ــود فرضي ــة وج امكاني

بتزويــج الكبيــرة دون رضائهــا.
مــن ناحيــة ثانيــة، تغيــب هــذه المــادة ارادة المــرأة 

مــن خــال اعطــاء الولــي صلاحيــة تزويــج الكبيــرة.
ــز بيــن الرجــل والمــرأة، وانتقــاص مــن  فــي ذلــك تميي

ــا. ــب لإرادته ــرأة، وتغيي إرادة الم

»انمــا يجــوز للحاكــم فســخ النــكاح بعــدم الكفــاءة قبــل المادة 50
ظهــور الحمــل. ورضــاء الولــي دلالــة أو صراحــة يســقط 

حــق الفســخ«

ــخ  ــة بفس ــق المطالب ــقاط ح ــادة بإس ــذه الم ــد ه تفي
عقــد النــكاح بســبب عــدم الكفــاءة فــي حــال رضــاء 
ولــي الكبيــرة الصريــح. فــي ذلــك تمييــز صريــح بيــن 
الفتــاة واســتبدالها  الرجــل وامــرأة، وتغييــب لإرادة 

ــا. ــإرادة وليه ب
منعــت هــذه المــادة علــى المــرأة المســلمة مــن »تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل.«المادة 58

الــزواج بغيــر المســلم، بالمقابــل لــم يمنــع اي نــص 
علــى الرجــل المســلم مــن الــزواج بغيــر مســلمة، 

ــرأة. ــق الم ــر بح ــز كبي ــك تميي ــي ذل وف

»يلــزم مهــر الزوجــة ونفقتهــا علــى الــزوج عنــد تمــام المادة 69
عقــد النــكاح الصحيــح ويثبــت بينهمــا حــق التــوارث.«

التزاميــن  الرجــل  علــى  المــادة  هــذه  نــص  فــرض 
الزوجــة: الأول هــو المهــر، والثانــي هــو  لمصلحــة 
نفقتهــا. صحيــح ان فــي ذلــك تكريــس لممارســات 
التطــورات  مــع  انــه  الا  التاريــخ،  فجــر  منــذ  اتبعــت 
الكبيــرة التــي شــهدناها ومــع دخــول المــرأة بقــوّة 
فــي ســوق العمــل بحيــث باتــت متمكنــة اقتصاديــاً 
وعلميــاً، لــم يعــد بإمكاننــا الا وتصنيــف ذلــك مــن 
قبيــل  ومــن  والمــرأة،  الرجــل  بيــن  التمييــز  قبيــل 
ــرأة. ــة الم ــة ومكان ــن قيم ــص م ــي تنتق ــكام الت الأح
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المادة 70
المادة 71

»يجبــر الــزوج علــى تــدارك مســكن شــرعي بســائر لوازمــه 
فــي المحــل الــذي يختــاره لاجــل الزوجــة.«

علــى  المعجــل  المهــر  اســتيفاء  بعــد  الزوجــة  »تجبــر 
الاقامــة فــي بيــت زوجهــا إذا كان مســكنا شــرعيا وكذلــك 
بلــدة  إلــى  الذهــاب  الــزوج  اراد  إذا  الذهــاب معــه  علــى 

اخــرى إذا لــم يوجــد مانــع.«

علــى   70 المــادة  نــص  فــرض  اولــى،  ناحيــة  مــن 
لوازمــه  بســائر  شــرعي  مســكن  يؤمــن  ان  الرجــل 
لأجــل الزوجــة، وفــي ذلــك تمييــز بيــن الرجــل والمــرأة 
منحيــث الموجبــات، وانتقــاص مــن قيمــة ومكانــة 
المــرأة، ومــن قدرتهــا علــى تأميــن مســكن أو اقلــه 
علــى الشــراكة مــع زوجهــا فــي تأميــن المســكن 

للأســرة.
للرجــل  المــادة 70  نــص  اعطــى  ثاينــة،  ناحيــة  مــن 
 71 المــادة  وأجبــرت  المســكن،  يختــار  بــأن  الحــق 
الزوجــة الإقامــة ببيــت الــزوج والذهــاب معــه إلــى 
بلــد آخــر. تغيّــب هــذه النصــوص أبســط حقــوق المــرأة 
وهــي حــق اختيــار المســكن، وتفــرض عليهــا الســكن 
فــي المســكن الــذي يختــاره الــزوج دون أخــذ ارادتهــا 

بعيــن الإعتبــار.
ــه المادة 72 ــاء زوجت ــدون رض ــه ب ــي بيت ــكن ف ــزوج ان يس ــس لل »لي

ــز  ــر ممي ــر الغي ــده الصغي ــدا ول ــه ع ــه واقارب ــن اهل ــدا م اح
ــا  ــن أولاده ــدا م ــا اح ــكن معه ــة ان تس ــس للزوج ــذا لي وك

ــزوج.« ــاء ال ــدون رض ــا ب واقاربه

مــن ناحيــة اولــى، تصنــف هــذه المــادة البيــت الزوجي 
ببيــت الــزوج، ومــن ناحيــة ثانيــة، ميــزت هــذه المــادة 
ــو  ــزوج ول ــماح لل ــال الس ــن خ ــة م ــزوج والزوج ــن ال بي
دون موافقــة زوجتــه بــأن يســكن ولــده الصغيــر الغيــر 
مميــز فــي البيــت الزوجــي، دون ان يكــون للزوجــة 

هــذا الحــق دون رضــى زوجهــا.

»الــزوج مجبــور علــى حســن معاشــرة زوجتــه والزوجــة المادة 73
مجبــورة ايضــا علــى اطاعــة زوجهــا فــي الأمــور المباحــة.«

مقابــل إلــزام الــزوج بحســن معاشــرة زوجتــه، الزمــت 
الزوجــة علــى اطاعــة زوجهــا فــي الأمــور المباحــة، 
مــا يعنــي ان الــزوج صاحــب ســلطة علــى زوجتــه 
وبإمكانــه فــرض الأمــور علــى الزوجــة بمعــزل عــن 
ارادتهــا، وهــو مــا يشــكل تمييــز صريــح بيــن الرجــل 
كإنســان  المــرأة  قيمــة  مــن  وينتقــص  والمــرأة، 
ادارة أمــوره،  متمتــع بحقــوق وقــادر علــى حســن 

وهــو مــا لــم يعــد مقبــول بعــد اليــوم.

»المهــر مهــران: امــا المهــر المســمى وهــو الــذي ســماه المادة 80
الطرفــان قليــا كان أو كثيــرا أو مهــر المثــل وهــو مهــر 
ــد  ــم يوج ــا وان ل ــوم ابيه ــن ق ــا م ــا وتماثله ــرأة تقارنه ام

ــا.« ــي بلدته ــن اهال فم

كمــا ســبق وأشــرنا ســابقاً، فــرض مهــر علــى الرجــل 
ــم يعــد مقبــولًا لمــا فيــه مــن إنتقــاص مــن قيمــة  ل
ومكانــة المــرأة، الا ان نــص هــذه المــادة يزيــد مــن 
الإجحــاف والتمييــز بحــق المــرأة مــن خــال تحديــد مهــر 
المــرأة عبــر اجــراء المقارنــة مــع مهــر إمــرأة تقارنهــا 
وتماثلهــا مــن قــوم ابيهــا والا مــن اهالــي بلدتهــا. 
ــع  ــل جمي ــد أهم ــادة ق ــذه الم ــص ه ــون ن ــك يك وبذل
المــرأة،  التــي قــد تكــون موجــودة فــي  الصفــات 
وكل مــا قــد تكــون حققتــه المــرأة فــي حياتهــا مــن 
نجاحــات فــي مختلــف المجــالات، وركّــز فقــط لتحديــد 
المهــر علــى مهــر امــرأة اخــرى مــن قــوم ابيهــا أو 

ــا. ــي بلدته ــن اهال م



»إذا لــم يســم المهــر فــي العقــد الصحيــح أو ســمي المادة 84
ــن أو  ــد الطرفي ــي اح ــم توف ــدة ث ــمية فاس ــت التس وكان
وقــع الطــاق بعــد الاجتمــاع الصحيــح يلــزم مهــر المثــل 
فتلــزم  الصحيــح  الاجتمــاع  قبــل  الطــاق  وقــع  إذا  امــا 
وملحفــة(  وازرار  قميــص  عــن  عبــارة  )وهــي  المتعــة 
ــن المتعــة حســب العــرف والعــادة علــى شــرط ان  وتعي

لا تتجــاوز مهــر المثــل.«

الــزم نــص هــذه المــادة الرجــل فــي حــال وقــع طلاقــه 
مــن زوجتــه قبــل الاجتمــاع بالمتعــة، وهــي عبــارة 
تحقيــر  ذلــك  وفــي  وملحفــة،  وازرار  قميــص  عــن 
ــا ان  ــد يمكنن ــم يع ــه ل ــث ان ــرأة، حي ــق الم ــة بح وإهان
نتصــور بعــد كل التطــورات الإجتماعيــة بإلــزام رجــل 
وقــع  حــال  فــي  وملحفــة  وازرار  قميــص  بشــراء 

طلاقــه مــن زوجتــه قبــل الجمــاع.

»إذا حصــل اختــاف فــي المهــر المســمى فــان كان الــزوج المادة 87
يدعــي المهــر المتعــارف عليــه فالقــول قولــه«

تعطــي هــذه المــادة الأفضليــة لقــول الــزوج فــي 
مــا يتعلــق بالمهــر فــي حــال ادعــى الــزوج المهــر 
المتعــارف عليــه، وفــي ذلــك تمييــز كبيــر بيــن الرجــل 
ــد  ــا ق ــن م ــزوج وبي ــول ال ــن ق ــة بي ــرأة، ومفاضل والم

ــات. ــن اثبات ــرأة م ــدى الم ــون ل يك

المادة 94
المادة 96

زوجتــه  علــى  الانفــاق  عــن  الحاضــر  الــزوج  امتنــع  »إذا 
وطلبــت الزوجــة النفقــة يقــدر الحاكــم النفقــة حســب حــال 
الطرفيــن اعتبــارا مــن يــوم الطلــب ويأمــر باعطائهــا ســلفا 

ــا.« ــي يعينه ــن الت ع
»إذا عجــز الــزوج عــن الانفــاق علــى زوجتــه وطلبــت الزوجــة 
ــب  ــوم الطل ــن ي ــارا م ــة اعتب ــدر النفق ــم يق ــة فالحاك النفق
بــأن  الزوجــة  ويــأذن  الــزوج  بذمــة  دينــا  تكــون  ان  علــى 

تســتدين باســم الــزوج.«

ــاق  ــب الإنف ــزوج موج ــى ال ــوص عل ــذه النص ــرض ه تف
علــى زوجتــه حتــى ولــو كان عاجــزاً عــن ذلــك، وفــي 
ــة،  ــرأة الإقتصادي ــة الم ــن مكان ــر م ــاص كبي ــك إنتق ذل
وهــو مــا لــم يعــد مقبــول فــي يومنــا هــذا، اذ ان 
المــرأة قــد تكــون بوضــع إقتصــادي أفضــل بكثيــر 
ــس  ــب الجن ــة حس ــرض النفق ــي ف ــد ف ــل. نج ــن الرج م
بحــق  اليســر تمييــز واضــح وصريــح  وليــس حســب 

المــرأة.

المادة 102
المادة 103
المادة 108

»الزوج المكلف اهل للطلاق.«
»محــل الطــاق المــرأة المنكوحــة بالنــكاح الصحيــح أو 
التــي فســخ نكاحهــا  المعتــدة  الزوجــة  امــا  المعتــدة 

ليســت محــا للطــاق.«
»الزوج يملك تطليق الزوجة ثلاث مرات.«

يســتفاد مــن هــذه النصــوص ان أهليــة الطــاق منحــت 
إلــى الــزوج، دون ان تمنــح بالتســاوي إلــى المــرأة، 
حيــث ان المــرأة ليســت اهــاً للطــاق بــل محــاً للطــاق 

الــذي يكــون ملــكاً للــزوج فقــط.
وعلــى الرغــم مــن ان ذلــك مــن الأمــور المســتقرة 
منــذ زمــن طويــل، الا انــه لا يســعنا الا القــول انــه يجــب 
إعــادة النظــر بهــذا الإجحــاف والتمييــز بحــق المــرأة، 
مــن أجــل تحقيــق المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل ضمــن 

هــذا الإطــار.

الكتابــة المادة 109 وبالفــاظ  الصريحــة  بالالفــاظ  يقــع  »الطــاق 
المتعــارف عليهــا بحكــم الصريحــة امــا الغيــر متعــارف 
عليهــا فوقــوع الطــاق بهــا متوقــف علــى نيــة الــزوج 
لا  ام  الطــاق  نــوى  الــزوج  يكــون  الطرفــان  اختلــف  وإذا 

بيمينــه.« الــزوج  فيصــدق 

ضمــن نفــس الإطــار، اتــى نــص المــادة 109 ليضيــف 
الرجــل والمــرأة مــن خــال تصديــق  بيــن  آخــر  تمييــز 
الــزوج بيمينــه فــي حــال وقــع الخــاف بينــه وبيــن 

الزوجــة حــول حصــول الطــاق ام عدمــه.

»الطــاق الرجعــي لا يزيــل الزوجيــة فــي الحــال وللــزوج المادة 112
ــق  ــذا الح ــقط ه ــا ولا يس ــولا أو فع ــه ق ــاع زوجت ــق ارج ح

بالاســقاط.«

منــح فقــط الــزوج حــق ارجــاع زوجتــه، وفــي خفايــا 
ذلــك ايضــاً تمييــز بيــن الرجــل والمــرأة، وهــو نتيجــة 

حكميــة لمنــح الــزوج فقــط حــق تطليــق زوجتــه.

النــكاح المادة 113 ادام  فيكــون  العــدة  فــي  الــزوج  راجعهــا  »إذا 
الموجــود ولا حاجــة لرضــاء المــرأة بذلــك ولا يلــزم مهــر 

جديــد.«

تشــكّل هــذه المــادة تعــدّي صريح علــى حرّيــة وإرادة 
رضاهــا.  عــن  الإســتغناء صراحــة  خــال  مــن  المــرأة 
مجــال  اي  وفــي  اليــوم،  بعــد  القبــول  يمكــن  لا 
بالأهليــة  متمتــع  شــخص  رضــى  عــن  الإســتغناء 

القانونيــة.
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»تــزول البينونــة القطعيــة إذا تزوجــت الزوجــة بعــد انقضاء المدة 118
عدتهــا باخــر بــدون قصــد التحليــل وقاربهــا الــزوج الاخــر ثــم 

فارقهــا وانقضــت عدتهــا.«

تفــرض هــذه المــادة مــن اجــل زوال البينونــة القطعيــة 
بيــن الــزوج وزوجتــه الســابقة، علــى الزوجــة ان تتــزوج 
بآخــر وان تتــم المقاربــة ومــن ثــم المفارقــة وانقضــاء 
العــدة فيمــا بيــن الزوجــة والــزوج الجديــد. لا شــكّ 
ان ذلــك لــم يعــد مقبــولًا فــي يومنــا هــذا، وفــي 
خفايــا ذلــك انتقــاص مــن قيمــة المــرأة، ناهيــك عــن ان 
ذلــك مفــروض فقــط علــى المــرأة دون الرجــل، وعــن 
ان ذلــك قــد كــرّس مــن الناحيــة العمليــة الإجحــاف 

والظلــم بحــق المــرأة.

المادة 121
المادة 122
المادة 123

»لــذا راجعــت الزوجــة الحاكــم حســب المــواد الســابقة 
ينظــر فــان كانــت العلــة غيــر قابلــة للــزوال فالحاكــم يفــرق 
بينهمــا بالحــال وان كانــت قابلــة للــزوال فالحاكــم يمهــل 
الزوجــة مــدة ســنة اعتبــارا مــن زمــن الحادثــة أو مــن وقــت 
ــزل العلــة بطــرف هــذه  افاقتــه ان كان مريضــا... وإذا لــم ت
ــى  ــة عل ــرت الزوج ــاق واص ــزوج بالط ــرض ال ــم ي ــدة ول الم
طلبهــا يفــرق الحاكــم بينهمــا وإذا ادعــى الــزوج المقاربــة 
ســواء كانــت فــي بدايــة الحادثــة أو نهايتهــا فــان كانــت 
الزوجــة ثيبــا فالقــول قــول الــزوج مــع اليميــن وان كانــت 

بكــرا فالقــول قولهــا بــا يميــن.«
»إذا اطلعــت الزوجــة بعــد النــكاح ان الــزوج مبتــل بعلــة 
لا يمكــن الاقامــة بهــا معــه ســوية بــا ضــرر كالجــذام 
والبــرص وعلــة الزهــري أو حدثــت بــه اخيــرا هكــذا علــة 
ــرى  ــق والحاكــم ي فلهــا ان تراجــع الحاكــم وتطلــب التفري
ســنة  التفريــق  يؤجــل  العلــة  بــزوال  امــل  يوجــد  كان  ان 
المــدة ولــم يرضــى  تــزل بظــرف هــذه  لــم  واحــدة وإذا 
الــزوج بالطــاق واصــرت الزوجــة ايضــا علــى طلبهــا يحكــم 
الــزوج  فــي  العيــوب  احــد  ووجــود  بالتفريــق  الحاكــم 

التفريــق.« توجــب  كالعمــى والعــرج لا 
الزوجــة  وراجعــت  النــكاح  عقــد  بعــد  الــزوج  جــن  »إذا 
وطلبــت التفريــق فالحاكــم يؤجــل التفريــق ســنة وإذا لــم 
ــم  ــة يحك ــرت الزوج ــدة واص ــذه الم ــرف ه ــون بظ ــزل الجن ي

بالتفريــق.«

تحمــل هــذه المــواد فــي طياتهــا تمييــز كبيــر بيــن 
زوجتــه  يطلــق  ان  يمكنــه  فالرجــل  والمــرأة،  الرجــل 
لأي ســبب وحتــى دون ان يســأل عــن الســبب، بينمــا 
زوجهــا  عــن  تفريقهــا  تتطلــب  ان  للمــرأة  يمكــن  لا 
الا ضمــن حــدود اســباب معينــة، مــا يعنــي انــه لا 
يكتفــى بــإرادة المــرأة مــن اجــل التفريــق، بــل يجــب ان 

يتوفــر احــد الأســباب التــي نــص عليهــا القانــون.
مــن جهــة ثانيــة، فرضــت هــذه المــواد علــى المــرأة 
ــال  ــي ح ــنة ف ــدة س ــة لم ــة الزوجي ــتمرار بالرابط الإس
رأى الحاكــم ذلــك، وفــي ذلــك ايضــاً تمييــز بيــن الرجــل 
ــرأة  ــرض الم ــد يع ــك ق ــى ان ذل ــة إل ــرأة، بالإضاف والم
للكثيــر مــن المخاطــر، خاصــة فــي حالــة المــادة 123 
حيــث يفــرض عليهــا العيــش مــع شــخص مجنــون 
قــد  التــي  المخاطــر  كل  مــن  بالرغــم  ســنة  لمــدة 

ــا. ــرض له تتع
مــن جهــة ثالثــة، تحمــل المــادة 121 تمييــز بيــن المأة 
الثيــب والمــرأة البكــر لناحيــة الإثبــات، وهــو مــا لــم 
يعــد مقبــولًا مــن كافــة النواحــي فــي هــذه الأيــام.

ــواد المادة 125 ــب الم ــق بموج ــد التفري ــد بع ــان العق ــدد الطرف »إذا ج
الســابقة فليــس للزوجــة حــق الخيــار فــي الــزواج الثانــي.«

اســقطت هــذه المــادة حتــى الحقــوق المنتقصــة 
ــرأة،  ــابقة للم ــواد الس ــا الم ــد منحته ــت ق ــي كان الت
مــن خــال اســقاط حقهــا بالخيــار فــي حــال جــدد الزواج 
بعــد التفريــق. تعمــق هــذه المــادة مــن التمييــز بحــق 

المــرأة ومــن الإنتقــاص مــن حقوقهــا.



 139 المــادة 
بعــد ومــا 

»مــدة العــدة ثــاث حيضــات كامــات للمــرأة المنكوحــة 
بعقــد صحيــح إذا طلقهــا زوجهــا أو فــرق بينهمــا بالفســخ 
والتفريــق بعــد الاجتمــاع ولــم تكــن حامــا أو بالغــة ســن 
اليــأس وإذا ادعــت المــرأة انقضــاء عدتهــا قبــل مــرور ثلاثــة 

اشــهر لا يقبــل منهــا ذلــك.«

ــدة، دون  ــدة الع ــمى بم ــا يس ــرأة م ــى الم ــرض عل ف
ان تفــرض احــكام مماثلــة علــى الرجــل. قــد يكــون 
الســبب وراء ذلــك هــو التأكــد مــن هويــة الوالــد فــي 
حــال حصــول الحمــل، الا انــه مــع التطــورات العلميــة 
ــد، ولا  ــه بع ــداد ب ــن الإعت ــبب لا يمك ــذا الس ــد ان ه نج
بــد مــن إزالــة التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة ضمــن هــذا 

الإطــار.
اســتقلالية »تلزم نفقة المعتدة على زوجها.«المادة 150 مــن  وانتقــاص  كبيــر  تمييــز  ذلــك  فــي 

والإجتماعيــة. الإقتصاديــة  المــرأة 

لدى اليهود

ــا المادة 24 ــبب الزن ــا بس ــار تفريقه ــي ص ــرأة الت ــزوج الم ــوع ت »ممن
ــرى.« ــرة اخ م

منعــت هــذه المــادة المــرأة الزانيــة مــن الــزواج مــرّة 
أخــرى، دون ان تمنــع الرجــل الزانــي مــن ذلــك، وفــي 

ذلــك تمييــز واضــح وصريــح بيــن الرجــل والمــرأة.

قانون حقوق العائلة )المناكحات(

التعليقالنص القانونيالمرجع

المادة 3
في النفقة 
والمصاريف

»أ – النفقــة: هــي المــال الواجــب دفعــه إلــى مســتحقيه مــن الأصــول والفــروع والزوجــة 
والأقــارب لتأميــن ضروريــات الحيــاة وحوائــج المعيشــة.

ب – المصاريــف: مــا يجــب مــن المــال لتأميــن مــا تعُــورِفَ اعتيــادُهُ مــن الاحتياجــات، كالطبابــة 
والاستشــفاء ولوازمهمــا وثمــن الــدواء والتعليــم، بمــا لا يخــرج عــن الحــدود المعتــادة 

دون تقتيــر ولا تبذيــر.
ج – يكــون عــبء اختيــار المدرســة والمستشــفى وتعييــن الطبيــب ولوازمهــا علــى الرجــل 
ــاد  ــن المعت ــرج ع ــا لا يخ ــاره بم ــك واختي ــن ذل ــق تعيي ــه ح ــا، ول ــا جبري ــا أو ولي ــه زوج بوصف

والمتعــارف عليــه بحســب الوضــع الاقتصــادي.
ــوارد  ــا لل ــال مخالفته ــي ح ــه ف ــا تنفق ــاص فيم ــا الخ ــن ماله ــة م ــرأة متبرع ــر الم د – تعتب

ــد )ج(.« ــي البن ف
المادة 4

في النفقة 
والمصاريف

»للقاضــي حــق تقديــر النفقــة والمصاريــف، أمــا بالنســبة للزوجــة فيكــون تقديرهمــا 
والأقــارب  والفــروع  الأصــول  لســائر  بالنســبة  وأمــا  وحالهــا،  المنفــق  ســعة  بحســب 
فبحســب كفايتهــم، مــع مراعــاة الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي زمانــا ومكانــا.«

المادة 7
في النفقة 
والمصاريف

ــع  ــة م ــتحقة للنفق ــت مس ــا دام ــه م ــه لزوجت ــاج ولوازم ــر الع ــزوج توفي ــى ال ــب عل »يج
ــام.« ــذا النظ ــن ه ــن )3( و)4( م ــكام المادتي ــاة أح مراع



45دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية

المادة 8
نفقة العدّة 

»لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
أ - إذا امتنعــت بــدون عــذر شــرعي عــن الانتقــال إلــى بيــت الزوجيــة المســتوفي للشــروط 

الشــرعية الــذي أعــده الــزوج لهــا فــي محــل إقامتــه الفعليــة.
ب - إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر شرعي.

ج - إذا منعــت الــزوج مــن الدخــول إلــى بيــت الزوجيــة المملــوك لهــا، مــا لــم تكــن طالبتــه 
بالنقلــة منــه فلــم ينقلهــا خــال مــدة أقصاهــا ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ المطالبــة.

ــك فــي عقــد  د - إذا امتنعــت مــن الانتقــال أو الســفر مــع زوجهــا، إلا إذا شُــرط خــاف ذل
الــزواج، أو ترتــب علــى ذلــك ضــرر عليهــا يعــود تقديــره إلــى القاضــي وفــق القواعــد 

الشــرعية.« والمعاييــر 

المادة 13
الحضانة

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
أ - إذا كان امرأة:

1 - أن تكون ذات رحم محرم للمَحضون إن كان ذكرا.
2 - أن تكــون خاليــة مــن زوج غيــر محــرم للمحضــون، إلا إذا قــدر القاضــي خــاف ذلــك 

المحضــون. لمصلحــة 
تعليــم  علــى  الإشــراف  لجهــة  بموجبــات ولايتــه  القيــام  مــن  الولــي  ــنَ  تمَُكِّ أن   -  3
ــائر  ــه وس ــازم ل ــاج ال ــر الع ــامية، وتوفي ــة الإس ــة والأخلاقي ــه الديني ــون ورعايت المحض

الضروريــات.
ب - إذا كان رجلا:

1 - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
2 - أن يكــون قــادرا علــى تربيــة المحضــون والمحافظــة عليــه ورعايته الدينيــة والأخلاقية 

الإســامية بنفســه أو بغيره.

المادة 14
الحضانة

بإتمــام  حضانتهــا  تســقط  المحضــون  أبــي  ديــن  غيــر  علــى  كانــت  متــى  »الحاضنــة 
الشمســية.« بالســنين  عمــره  مــن  الخامســة  الســنة  المحضــون 

المادة 15
الحضانة

إنتهاء مدة الحضانة:
أ - تنتهــي مــدة حضانــة الأم دون غيرهــا مــن الحاضنــات متــى أتــم المحضــون الصغيــر أو 

الصغيــرة الثانيــة عشــرة مــن عمرهمــا بالســنين الشمســية.
ب - تنتهــي مــدة الحضانــة لغيــر الأم مــن الحاضنــات متــى أتــم الصغيــر الســنة الســابعة 

مــن عمــره، والصغيــرة التاســعة مــن عمرها بالســنين الشمســية.



المادة 20
الحضانة

تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة:
أ - إذا انتهــت مــدة الحضانــة فلــأب حــق ضــم الولــد إليــه ذكــرا كان أو أنثــى إذا تحققــت 

فيــه الشــروط المذكــورة فــي المــادة )13( مــن هــذا النظــام.
ــي ان  ــر الأب فللقاض ــي غي ــى الأم وكان الول ــبة إل ــة بالنس ــدة الحضان ــت م ب - إذا انته
يضــع الولــد ذكــراً كان أو أنثــى عنــد الأصلــح مــن الأم أو الولــي أو غيرهمــا إذا تحققــت فيــه 

الشــروط المذكــورة فــي المــادة )14( مــن هــذا النظــام.
ج - إذا انتهــت مــدة الحضانــة ولــم يوجــد الأب، ولا الأم، أو كانــا غيــر أهــل لحضانــة الصغيــر 
أو الصغيــرة، يســلم الولــد ذكــرا كان أو أنثــى إلــى مــن يلــي الأب فــي الولايــة علــى مــا 
تقــدم فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )18( مــن هــذا النظــام بعد تحقــق الشــروط المذكورة 

فــي المادتيــن )13( و)14( ذات الصلــة فيمــا يخــص الحاضــن.
د - إذا انتهــت مــدة الحضانــة وكان المحضــون مريضــاً مرضــاً عقليــاً أو مقعــدا فللقاضــي 
أن يبقيــه عنــد أمــه أذا تبيــن لــه أن مصلحــة المحضــون تقضــي ذلــك وتســتحق نفقــة 
المحضــون وفقــا لمنطــوق المــادة 4 مــن هــذا النظــام، وتســتحق الحاضنــة أجــرة رعايــة 

يقدرهــا القاضــي.

السفر بالقاصر والمحضون:المادة 22
أ - ليــس لــأم حــال قيــام الزوجيــة أو فــي عــدة الطــاق الرجعــي أن تســافر بالقاصــر خــارج 
ــق  ــب العــدل، أو بإقــرار موث ــدى كات ــق ل ــإذن خطــي مــن وليــه موث ــة إلا ب الحــدود اللبناني

لــدى المحكمــة الشــرعية الســنية المختصــة.
ــة  ــدود اللبناني ــارج الح ــر خ ــافر بالقاص ــا أن تس ــة أيض ــة الزوجي ــد الفرق ــأم بع ــس ل ب - لي
ــة  ــدى المحكم ــق ل ــرار موث ــدل، أو بإق ــب الع ــدى كات ــق ل ــه موث ــن ولي ــي م ــإذن خط إلا ب
الشــرعية الســنية المختصــة. ولــو كان الســفر إلــى موطنهــا الــذي جــرى فيــه عقــد 

ــون. ــد المحض ــن وال ــا م زواجه
ــإذن  ــة إلا ب ــدود اللبناني ــارج الح ــر خ ــافر بالقاص ــات أن تس ــن الحاضن ــر الأم م ــس لغي ج - لي
خطــي مــن وليــه موثــق لــدى كاتــب العــدل، أو بإقــرار موثــق لــدى المحكمــة الشــرعية 

ــة. ــنية المختص الس
 د - ليــس لــأب حــال قيــام الزوجيــة أو الفرقــة ولا لغيــره مــن الأوليــاء، أن يســافر بالقاصــر 
خــال مــدة الحضانــة خــارج الحــدود اللبنانيــة إلا بــإذن خطــي مــن حاضنتــه الأم موثــق لــدى 

كاتــب العــدل، أو بإقــرار موثــق لــدى المحكمــة الشــرعية الســنية المختصــة.
ه - للقاضــي فــي جميــع الأحــوال أن يمنــع الســفر بالقاصــر خــارج الحــدود اللبنانيــة، أو أن 

يــأذن بــه إذا تبيــن لــه أن مصلحــة القاصــر تقتضــي ذلــك.



47دراسة وتحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية

ليــس لــأم ولا لغيرهــا مــن الحاضنــات أن تنتقــل بصــورة دائمــة بالمحضــون ذكــرا كان أم المادة 23
أنثــى داخــل الحــدود اللبنانيــة للإقامــة فــي بلــدة أو مدينــة غيــر التــي يقيــم فيهــا والــد 
ــدى  ــق ل ــرار موث ــدل، أو بإق ــب الع ــدى كات ــق ل ــه موث ــن ولي ــي م ــإذن خط ــون إلا ب المحض
ــل  ــي تنتق ــة الت ــدة أو المدين ــن البل ــم تك ــا ل ــة، م ــنية المختص ــرعية الس ــة الش المحكم

إليهــا موطنهــا الأصلــي ويقيــم فيهــا بعــض أقاربهــا المحــارم.



نظام أحكام الأسرة لدى الطائفة السنّية
القرار رقم 2020/62 المعدّل لنظام أحكام الأسرة رقم 2011/46 في ما يتعلق بزواج 

القاصرين لدى السنّة

ــن  ــا بي ــاواة فيم ــرة المس ــكام الأس ــام أح ــدل لنظ ــى، المع ــرعي الأعل ــامي الش ــس الإس ــن المجل ــادر ع ــرار 2020/62 الص ــق الق حق
الرجــل والمــرأة فــي مــا يتعلــق بالأهليــة للــزواج. فبعــد ان كانــت الأحــكام تختلــف فيمــا بيــن الرجــل والمــرأة فيمــا يتعلــق بالأهليــة 

ــز.  ــل هــذا التميي ــزواج، اتــى القــرار رقــم 2020/62 ليزي لل

مــن ناحيــة أولــى، عــدّل القــرار احــكام المــادة 39 و40 مــن نظــام أحــكام الأســرة، ليصبــح ســن الأهليــة المعتمــد للــزواج هــو ســنّ 
الثامنــة عشــرة بالنســبة للرجــل والمــرأة، مــع منــع تزويــج مــن لــم يتــم الخامســة عشــرة مــن عمــره. كذلــك عدلــت المــادة 41 لتفــرض 
علــى القاصــر أو القاصــرة اللذيــن اتمــا الخامســة عشــر مــن العمــر مراجعــة القاضــي الشــرعي الــذي يتأكــد مــن بلوغهمــا ومــن ان 
حالهمــا الجســدي والنفســي يتحمــل ذلــك، ومــن حصولهمــا علــى اذن وليهمــا لكــي يــأذن لهمــا بالــزواج. امــا بالنســبة إلــى المــادة 

43 المعدلــة، ففرضــت علــى القاضــي الشــرعي التثبــت مــن اطــاع الخاطبيــن علــى واجباتهمــا وحقوقهمــا قبــل إجــراء العقــد.

ج القاصــرة بــدون إذنهــا وإذن وليهــا، فــإن زوجهــا وليهــا بــدون إذنهــا فلهــا  ــزَوَّ امــا المــادة 44 المعدلــة فنصــت علــى مــا يلــي: »لا تـُ
ــدون إذنــه«، فبالتالــي منعــت هــذه  ــته ب ــج ابنـ ــم تزوي ــزواج، كمــا للولــي حــق طلــب الفســخ فــي حــال ت الحــق فــي طلــب فســخ ال
المــادة تزويــج القاصــرة دون الحصــول علــى اذنهــا واذن وليهــا، وقــد أعطــت الحــق بطلــب فســخ الــزواج فــي حــال قــام وليهــا بتزويجهــا 
بــدون اذنهــا، كمــا واعطــت الولــي الحــق فــي طلــب فســخ الــزواج فــي حــال تــم تزويــج ابنتــه بــدون اذنــه. صحيــح ان ذلــك يشــكل تطــور 
ملحــوظ، الا اننــا لا نــزال نلاحــظ التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة بســبب غيــاب الأحــكام المنصــوص عنهــا فــي المــادة 44 المعدلــة بحــق 

الرجــل.
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في نطاق قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز

المرجع: قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز تاريخ 1948/2/24

التعليقالنص القانونيالمرجع

اهلية الزواج
)المواد 2-1-

)5-3

الثامنــة  باتمامــه  الــزواج  اهليــة  علــى  الخاطــب  يحــوز 
الســابعة  باتمامهــا  والمخطوبــة  عمــره  مــن  عشــرة 

)1 العمر)المــادة  مــن  عشــرة 
بالــزواج  يــأذن  أن  المذهــب  قاضــي  أو  العقــل  لشــيخ 
للمراهــق الــذي أكمــل 16 مــن عمــره ولــم يكمــل 18 إذا 
ثبــت لديــه طبيــا ان حالــه يتحمــل ذلــك علــى ان يكــون اذن 
احــد شــيخي العقــل أو قاضــي المذهــب موقوفــا علــى 

اذن ولــي المراهــق. )المــادة 2(
يــأذن  أن  المذهــب  قاضــي  أو  العقــل  لشــيخ  بالمقابــل 
بالــزواج للمراهقــة التــي اكملــت 15 مــن العمــر ولــم 
تكمــل 17 إذا ثبــت لديــه طبيــا ان حالهــا يتحمــل ذلــك واذن 

وليهــا. )المــادة 3(
 16 يتــم  لــم  الــذي  الصغيــر  يــزوج  ان  لاحــد  يجــوز  لا 

)5 )المــادة   .15 تتــم  لــم  التــي  والصغيــرة 

الــزواج  بالنســبة لأهليــة  أن هنــاك تمييــز  - يلاحــظ 
بيــن الصبــي والفتــاة، فبالنســبة للصبــي يكــون اهــل 
للــزواج عنــد اتمامــه 18 مــن عمــره بينمــا الفتــاة عنــد 

اتمامهــا 17 تصبــح أهــل للــزواج.
- لشــيخ العقــل أو قاضــي المذهــب أن يــأذن بالــزواج 
ــزواج  ــأذن بال ــه أن ي ــا ل ــل 16 كم ــذي أكم ــق ال للمراه

للمراهقــة التــي اكملــت 15 مــن العمــر.
الذكــور  بيــن  الــزواج  اهليــة  لجهــة  تمييــز  هنــاك   -

والانــاث.

المسكن
)المادة 22(

علــى الزوجــة بعــد اســتيفاء المهــر المعجــل واجــراء عقــد 
الــزواج الشــرعي الاقامــة في بيــت زوجها إذا كان مســكنا 
شــرعيا كمــا عليهــا الذهــاب معــه إذا اراد الذهــاب إلــى بلــد 
اخــر ولــم يكــن هنــاك مانــع جــدي. امــا إذا تمنعــت الزوجــة 
عــن الالتحــاق بالمســكن الزوجــي الشــرعي أو الذهــاب 
ــدي  ــع ج ــاك مان ــن هن ــم يك ــر ول ــد اخ ــى بل ــا إل ــع زوجه م

يســقط عنهــا المهــر المؤجــل.

- تأخــذ المــرأة المهــر المؤجــل فــي حــال تحققــت 
عنهــا: يســقط  والا  التاليــة  الشــروط 

1- الاقامة في بيت زوجها إذا كان مسكنا شرعياً.
2- عليهــا الذهــاب معــه إذا اراد الذهــاب إلــى بلــد اخــر 

ولــم يكــن هنــاك مانــع جــدي.

في الخطبة
)المادة 26(

لــكل مــن الخاطــب أو المخطوبــة أن يرجــع عــن الخطبــة 
مــن غيــر أن يلزمــه شــىْ. امــا فــي مــا يتعلــق بهدايــا 
الخطبــة فــإذا كان الرجــوع مــن جهــة الخاطــب فــا يجــوز لــه 
أن يســترد شــيئا ممــا قدمــه للمخطوبــة ســواء كان باقيــا 
وقــت رجوعــه ام لــم يكــن. وإذا كان الرجــوع مــن جهــة 
المخطوبــة وجــب عليهــا أن تــرد كل شــىْ قدمــه الخاطــب 
لهــا، فــان كان قائمــاً ردتــه بنفســه وان كان قــد هلــك ردت 
مثلــه أو قيمتــه مــا لــم يكــن بينهمــا شــرط فيعمــل بــه. 
امــا المصــاغ مــن الذهــب والجواهــر الــذي يقدمــه الخاطب 
ــزواج كمهــر معجــل  ــه لكــي يكتــب فــي عقــد ال لخطيبت

فيجــب اعادتــه للخاطــب.

في ما يتعلق بالرجوع عن الخطبة:
- إذا كان الرجــوع مــن جهــة الخاطــب فــا يجــوز لــه 
أن يســترد شــيئا ممــا قدمــه للمخطوبــة ســواء كان 

ــا وقــت رجوعــه ام لــم يكــن. باقي
- بينمــا إذا كان الرجــوع مــن جهــة المخطوبــة وجــب 
عليهــا أن تــرد كل شــىْ قدمــه الخاطــب لهــا، فــان كان 
قائمــاً ردتــه بنفســه وان كان قــد هلــك ردت مثلــه أو 

قيمتــه مــا لــم يكــن بينهمــا شــرط فيعمــل بــه.



المادة 43
)الزنا(

إذا حكــم علــى الــزوج بجريمــة الزنــا فللزوجــة أن تطلــب 
ــا  ــا وطلقه ــة الزن ــة بجريم ــى الزوج ــم عل ــق وإذا حك التفري
ــق  ــر، ويح ــل المه ــه مؤج ــقط عن ــة يس ــذه العل ــا له زوجه
الــزوج أو الزوجــة المحكــوم  للقاضــي ان يحكــم علــى 

بجريمــة الزنــا بالعطــل والضــرر. )المــادة 43(

ان  للزوجــة  فيحــق  بالزنــا  الــزوج  علــى  حكــم  إذا   -
التفريــق. تطلــب 

- وإذا حكــم علــى الزوجــة بجريمــة الزنــا وطلقهــا 
زوجهــا فانهــا لا تســتحق مؤجــل المهــر.

- بالنســبة للطائفــة الدرزيــة للــزوج الحــق المطلــق 
ــداء  ــن دون اب ــد م ــب واح ــن جان ــزواج م ــاء ال ــي انه ف
ــع  ــاء وم ــى القض ــوء إل ــه اللج ــن علي ــبب ولك اي س
ذلــك إذا وجــد القاضــي أن طلــق الــزوج زوجتــه دون 

ســبب مشــروع جــاز تعويــض للزوجــة.
النفقة

المادة 53
تجــب نفقــة العــدة للمــرأة المطلقــة علــى زوجهــا ولا 
تجــب للمــرأة التــي توفــي زوجهــا ســواء كانــت حامــل ام 

ــادة 53 ــل. )الم ــر حام غي

بالنســبة إلــى نفقــة العــدة: هنــاك تمييــز بيــن المــرأة 
المطلقــة والمــرأة التــي توفــي زوجهــا.

المادة 56
)في الحضانة(

إذا تزوجــت الحاضنــة امــا كانــت ام غيــر ام بــزوج غيــر محــرم 
للصغيــر ســقط حقهــا فــي الحضانــة وانتقــل إلــى مــن 
يليهــا فــي الاســتحقاق مــن الحاضنــات فــان لــم توجــد 
مســتحقة اهــا للحضانــة فلولــي الصغيــر اخــذه ومتــى 
زال المانــع يعــود حــق الحضانــة للحاضنــة المســتحقة. 

)المــادة 56(

فــي مــا يتعلــق بحــق المــرأة فــي الحضانــة: الأم مــا 
زالــت تحــرم مــن حضانــة أطفالهــا فــي حــال قــررت 
الــزواج مجــدداً، وبالمقابــل يضــع هــذا القانــون علــى 
الأم شــرط العزوبيــة مقابــل حضانــة اطفالهــا، عزوبية 

قــد تطــول لمــدة 14 ســنة فــي بعــض الحــالات.

المادة 64
)مدة الحضانة(

تنتهــي مــدة حضانــة الصبــي عنــد اتمامــه 12 مــن العمــر 
وتنتهــي مــدة حضانــة البنــت عنــد اتمامهــا 14.

علــى الأب اخــذ الولــد إذا كان قــادرا علــى تربيــة المحضــون 
أو  بنفســه  ورعايتــه  عليــه  والمحافظــة  صالحــة  تربيــة 
يتــرك المحضــون  لــم يكــن للولــد اب أو جــد  إذا  بغيــره. 
عنــد الحاضنــة إذا كانــت امــه اهــا لحضانتــه وقابلــة بهــا. 
ــة فــا  ــا، امــا الصبي ــة إذا كان صبي والا للاقــرب مــن العصب
تســلم لغيــر محــرم فــان لــم يكــن عصبــة يتــرك المحضــون 
عنــد الحاضنــة الا إذا رأى القاضــي غيرهــا اولــى لــه منهــا. 
إذا انتهــت مــدة الحضانــة وكان المحضــون مريضــا مــرض 
عقلــي أو مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة فللقاضــي ان 
يبقيــه عنــد الأم إذا طلبــت ذلــك وتبيــن لــه ان مصلحــة 
المحضــون تقضــي ذلــك، عندهــا تســتحق للحاضنــة نفقــة 
المحضــون واجــر رعايتهــا ويعــود للقاضــي تقديــره وفــق 

احــكام هــذا القانــون.

- طريقــة النمــو الذهنــي والمعنــوي والنفســي 
يختلــف مــن شــخص لاخــر وأن هــذا الســن لا يشــكل 

معيــار دقيــق لتنميــط هــذا النمــو بشــكل دقيــق.
لتحديــد شــروط  - فاعتمــاد معيــار عمــري صــارم 
ــة  ــة المعني ــة العمري ــس الفئ ــرض تجان ــة يفت الحضان
مــن حيــث الحاجــات والصفــات العاطفيــة والجســدية 

ــت.  ــر مثب ــا غي ــذا طبع وه
ــؤدي  ــار ي ــذا المعي ــاد ه ــك ان اعتم ــى ذل ــاف إل - يض
إلــى احــكام تلقائيــة بحيــث هنالــك خطــر أن تصــدر 
التلقائــي  التطبيــق  خــال  مــن  الحضانــة  احــكام 
ــة  ــا لمصلح ــد مراعاته ــري ودون التأك ــار العم للمعي

الولــد.
- كمــا ويســجل علــى هــذا القانــون ابقــاؤه علــى 
والفتيــان.  الفتيــات  الاطفــال  بيــن  الجنــدري  التمييــز 
بحيــث ان فتــرة حضانــة الصبــي تنتهــي قبــل حضانــة 

ــاة. الفت
الفضلــى  الطفــل  مصلحــة  معيــار  غيــاب  فــي   -
نظــرا لصرامــة المعيــار العمــري: حيــث قــد يكــون 
ــف لهــذه المصلحــة.  ــار العمــري مخال تطبيــق المعي
فبالنســبة لطائفــة الموحديــن الــدروز فقــد غــاب هــذا 

المعيــار تمامــاً.
- يســجل علــى هــذا القانــون اغفالــه لحــق الطفــل 

بالخيــار أو ابــداء الــرأي فــي مــا يتعلــق بحضانتــه.
ملاحظــة: بالنســبة للجاليــات الاســامية لــأب 
ــاق  ــد الط ــى بع ــال حت ــة الاطف ــي حضان ــق ف الح
وفــي حــال غيابــه تعطــى للجــد أو للاميــن يختاره 
قبــل  مــن  المعيــن  القانونــي  الوصــي  أو  الأب 

المحكمــة. 



المادة 65
المادة 66

)في اخراج 
الولد من البلد 

اثناء مدة 
الحضانة(

- يمنــع الأب مــن اخــراج الولــد مــن بلــد امــه بــا رضاهــا مــا 
دامــت حضانتهــا فــان اخــذ المطلــق ولــده منهــا لتزوجهــا 
بغريــب ولــم يكــن لــه حاضــن غيرهــا جــاز لــه ان يســافر 
ــي  ــا ف ــوم مقامه ــن يق ــه أو م ــق ام ــود ح ــى ان يع ــه إل ب

الحضانــة. )المــادة 65(
- ليــس لــام المطلقــة ان تســافر بالولــد الحاضنــة لــه مــن 
بلــد ابيــه إلــى بلــد بعيــد بغيــر اذن ابيــه وليــس لغيــر الأم 
مــن الحاضنــات بــاي حــال نقــل الولــد مــن محــل حضانتــه الا 
ــادة  ــه اب. )الم ــن ل ــم يك ــي إذا ل ــاذن القاض ــه أو ب ــاذن ابي ب

)66

- لا يحــق لــاب اخــراج الولــد مــن بلــد امــه بــا رضاهــا الا 
فــي حــال تزوجــت ولــم يكــن لــه حاضــن غيرها.

- ولا يحــق لــام المطلقــة ان تســافر بالولــد إلــى بلــد 
بعيــد بغيــر اذن ابيــه.

- هــذا يعنــي ان هنــاك تفريــق بيــن الرجــل والمــرأة 
لناحيــة امكانيــة الــزواج مــرة ثانيــة والابقــاء علــى 

الحضانــة.

المادة 67
المادة 68

)في النفقة(

- تجــب النفقــة بانواعهــا الثلاثــة على الأب لولــده الصغير 
الفقيــر ســواء كان ذكــر ام أنثــى إلــى ان يبلــغ الذكــر حــد 

الكســب ويقــدر عليــه وتتــزوج الأنثــى. المــادة 67
- تجــب علــى الأب نفقــة ولــده الكبيــر الفقيــر العاجــز عــن 
الكســب لعاهــة تمنعــه عــن الكســب ونفقــة الأنثــى 

ــادة 68 ــزوج. الم ــم تت ــا ل ــرة م ــرة الفقي الكبي

علــى الأب النفقــة علــى أولاده الذكــور والانــاث إلــى 
أن يصبــح باســتطاعة الذكــر الكســب وإلــى أن تتــزوج 

الفتــاة.

المادة 81
المادة 91

)في الولاية 
والوصاية(

- لــاب ولــو مســتور الحــال الولايــة علــى أولاده الصغــار 
والكبــار غيــر المكلفيــن ذكــورا واناثــا فــي النفــس وفــي 
واقاربهــا.  الأم  حضانــة  فــي  الصغــار  كان  ولــو  المــال 

المــادة 81
مــن  وغيرهمــا  والام  الزوجــة  إلــى  الوصايــة  تجــوز   -
النســاء وإلــى احــد الورثــة أو غيرهــم ويجــوز جعــل الأم 
أو غيرهــا مشــرفة مــع وجــود الوصــي وتقــدم الأم علــى 

مــا عداهــا مــن الاوصيــاء. المــادة 91

يذكر دائما أن الولاية تكون دائما للأب وليس للأم.

المادة 137
المادة 138

)في النسب(

واكثرهــا  يومــا  وثمانيــن  مائــة  الحمــل  مــدة  اقــل   -
.)137 )المــادة  يــوم  ثلاثمايــة 

- إذا ولــدت الزوجــة حــال قيــام الــزواج الصحيــح ولــدا لتمام 
مائــة وثمانيــن يــوم فصاعــدا مــن حيــن عقــده ثبــت نســبه 
مــن الــزوج وان جــاءت بــه لاقــل مــن مائــة وثمانيــن يومــا 
منــذ تزوجهــا فــا يثبــت نســبه منــه الا إذا اقــر بــه صراحــة 

أو دلالــة. )المــادة 138(

ــولادة  ينســب الطفــل إلــى ابيــه فــي حــال حصلــت ال
ــداً. ــوم فصاع ــام 180 ي لتم

المادة 169
)في الارث(

- يرجــع فــي مســائل الارث إلــى احــكام الفرائض الشــرعية 
باســتثناء الاحــكام المتعلقة منهــا بالاتي:

ــاث  ــل ان ــورا ب ــى أولاد ذك ــن للمتوف ــم يك ــال ل ــي ح 1- ف
فتعتبــر فــي هــذه الحالــة البنــت أو اكثــر عصبــة بنفســها 
وتقطــع الميــراث وتــرث كامــل تركــة مورثهــا بعــد أن يأخــذ 
ــة  ــوزع الانصب ــددن ت ــم. وإذا تع ــروض فروضه ــاب الف اصح

بينهــن بالتســاوي.
2- بحجــب الحرمــان مــن فــروع المتوفــى، فــان الفــرع 
تقــوم فروعــه مقامــه  المتوفــى قبــل وفــاة مورثــه 

وتأخــذ نصيبــه كمــا لــو كان حيــا. )المــادة 169(

ــل  ــى كام ــرث الأنث ــور ت ــى ذك ــن للمتوف ــم يك - إذا ل
ــة. الترك

وهــذا يعنــي ان البنــت تعتبــر تكملــة لنفســها وتــرث 
كامــل التركــة التــي بقيــت بعــد اصحــاب الفرضيــات.

الميــراث  قوانيــن  تطبيــق  يتــم  للــدروز  بالنســبة   -
علــى  المطبقــة  تلــك  اي  الحنفــي  للمدرســة 

الســنة  المســلمين 




